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 مقدمـــة
 

 تفعيلا  للاختصاص المنوط بهيئة الرقابة الادارية لتحقيق رقابة إدارية

 مدى في الدولة بمختلف مسمياتها للتأكد من فعاله على الاجهزة التنفيذية

 للتشريعات النافذة والكشف لواجباتها وتنفيذها تحقيقها لأهدافها وادائها

الاجراءات الوظيفية العامة واتخاذ عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء 

 .م 2013 لسنة( 20اللازمة لمساءلة مرتكبيها وفقا  لقانون إنشائها رقم )

م متضمنا  2015يسر هيئة الرقابة الادارية أن تقدم تقريرها السنوي لعام 

كما احتوى التقرير ، ملاحظات ومخالفات وتجاوزات  لها من ما تكشف

داولة والشكاوى والبلاغات ونتائج فحصها احصائيات بعدد القضايا المت

 والتحقيق فيها وما صدر بشأنها من قرارات من مجالس التأديب المختلفة

 .وتضمن ايضا جملة من الظواهر العامة

وقد اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة حيال هذه النتائج تمثلت في 

لتنفيذ مخاطبة الجهات التنفيذية بالملاحظات التي صاحبت عمليات ا

وطالبتها بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ما تكشف لها من مخالفات 

  .وتجاوزات والعمل على الحد من تكرارها

ان الهيئة واجهت بعض الصعوبات في التواصل مع  إلىوتجدر الاشارة 

بعض فروع الهيئة وتلكؤ بعض الجهات في التعاون مع أعضاء وموظفي 

 .ماليةالولامكانيات المادية نقص ا إلىالهيئة بالإضافة 

إلا ان ذلك لم يقف حجر عثرة أمام تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ 

 .اختصاصاتها
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مع الاخذ في الاعتبار أن ممارسة عمل هيئة الرقابة الادارية لمهامها لا 

يخل بحق الجهة الادارية في المتابعة والرقابة وفحص الشكاوى 

 .والبلاغات والتحقيق

في مؤسسات الدولة  الماليالهيئة ان حجم الفساد الاداري ووأخيرا  تؤكد 

لايمكن مكافحته والحد منه الا بالتعاون بين الجهات الرقابية والجهات 

علامي إومؤسسات المجتمع المدني واعداد برنامج توعوي و ةالتنفيذي

 .قوى

والهيئة وهى تقدم تقريرها السنوي العام يحدوها الامل ان تجد فيه السلطة 

    .القرار المناسب حيال ما تضمنه ادلتشريعية ما يساعدها على اتخا

 

 نصر علي حسن

 هيئة الرقابة الادارية رئيس     

  



 

 

 
 

 يميلاد 2015 للعام يالتقرير السنو

12 

 تقييم الأداء الحكومي

 أولاً: مجلس الوزراء

   -من خلال المتابعة وتقييم الأداء لوحظ الآتي:

من محاضر الاجتماعات وصور من  ةعدم إحالة نسخ .1

ترتب التزامات  أوالمراسلات الصادرة عنه التي تمنح مزايا 

لى إفي الصلاحيات والمراكز القانونية  ا  تتضمن تغيير أو مالية

لسنة  (20)لقانون رقم لأحكام اهيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة 

 .بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية م 2013

تسعى له أهداف محددة أو برنامج عمل معتمدة عدم وجود خطة  .2

ما وفق  نما يتم العملإ الحكومة لتحقيقها وفق جدول زمني محدد

 .على الحكومة أحداث يفرضه الواقع من

جتماعات الا رــمحاض صــدوين وتلخيــت يــف لـالمخ زاالإيج .3

 أعضاء المجلسبين المتبادلة  وجهات النظرلا يوضح  بشكل

معرفة الآراء المختلفة والتحفظات التي يتم طرحها عدم  وبالتالي

 .عتماد هذه المحاضرار تأخ إلىضافة إ خلال الجلسة

اجتماعات  خلال حسم بعض الموضوعات المعروضة في التأخر .4

 .تخاذ الاجراءات لمناسبة بشأنهااوالمجلس 

في إصدار لائحة تنظيم اجتماعات مجلس الوزراء لتحديد التأخر  .5

قاد المجلس وعرض الموضوعات بجدول انع آليةوبيان 

 .الأعمال
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دون وجود ميزانية  ماليةتخصيص مبالغ بإصدار قرارات  .6

 .للدولة الماليمعتمدة بالمخالفة لأحكام قانون النظام 

إلى  إصدار بعض قرارات النقل والندب والتعيين بالإضافة .7

عض القرارات الأخرى بالمخالفة للتشريعات النافذة وعلى ب

والقانون  م 2010 ( لسنة 12علاقات العمل رقم )الأخص قانون 

  .الميزانية العامة للدولة اعتمادبشأن  م 2015( لسنة 9رقم )

شهرية وبدل نقدي  ماليةة أقيام رئيس الحكومة بصرف مكاف .8

الذي رض غلاعضاء مجلس النواب المقاطعين دون بيان لأ

للدولة  الماليلأحكام قانون النظام  بالمخالفةمن أجله  صرفت

  .م 2015( لسنة 9رقم )وقانون الميزانية العامة 

 ي ديوان مجلس الوزراءعتماد العقود المبرمة مع موظفاعدم  .9

المخالفة لأحكام قانون علاقات بوالتأهيل  وزارة العملقبل من 

 .ولائحته التنفيذية م 2010لسنة  (12العمل رقم )

تأخر الحكومة في تطبيق برنامج استبدال الدعم السلعي بالنقدي  .10

 (9العامة للدولة رقم )بالرغم من إقراره في قانون الميزانية 

  .م 2015لسنة 

لتقرير المقدم من لعدم إيلاء مجلس الوزراء الاهتمام الكافي  .11

بشأن  م 2012( لسنة 20رقم )ه اللجنة المشكلة بموجب قرار

مع دراسة وحصر العقود المبرمة بين الحكومة الليبية في السابق 

الذي ترتيب عليه قيام بعض هذه  الامرالشركات الأجنبية 

 .الشركات برفع دعاوى قضائية ضد الدولة الليبية
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تأخر التصرف في البريد الوارد وحركة بريد الموضوعات  .12

بعض نجاز يؤثر سلبا  على إداخل ديوان مجلس الوزراء، مما 

 .الموضوعات

ا لملاحظات التي أبدتهالأهمية اللازمة ل لم يلتزم المجلس بإيلاء .13

و الرد عليها في أودراستها والعمل بها دارية لإاهيئة الرقابة 

( 20رقم ) بالمخالفة لاحكام قانون الهيئة الوقت المحدد

  .ولائحته التنفيذية م 2013لسنة

اللازمة حيال السيارات المسلمة التقصير في اتخاذ الإجراءات  .14

الوزراء  وان مجلسللموظفين الذين انتهت علاقتهم الوظيفية بدي

علاقة وظيفية  ةوكذلك السيارات المسلمة لأشخاص لا تربطهم أي

 بديوان المجلس.

الإجراءات لجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ التقصير في معا .15

رقم  قانونالوفقا  لأحكام  عن العمل القانونية حيال المتغيبين

  .بإصدار قانون علاقات العمل م2010( لسنة 12)

بشكل دقيق المجلس  علىالقضايا المرفوعة في متابعة  التقصير .16

سواء من حيث عدم وجود بيانات ومعلومات وافية توضح عدد 

أو من حيث التنسيق مع يه علالمرفوعة  ونوع ومراحل الدعاوى

لتقديم الدفوع  معلوماتالو بياناتالب إدارة القضايا وموافاتها

 .الموضوعية في هذه الدعاوى

من قبل رئيس مجلس الوزراء رام عقود عمل لمستشارين بإ .17

 شغل هذه الوظائف.لضوابط وتحديد شروط دون ونوابه 
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اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الملفات ذات الأهمية  فيالتأخر  .18

والمصالحة الوطنية  ةاليالانتقالأمن والدفاع والعدالة  ملفخاصة 

 .والنازحين

تأخر العديد من اللجان الوزارية في تقديم تقاريرها عن أداء  .19

 .أعمالها وعدم التزامها بالمواعيد المحددة في قرارات تشكيلها

التقصير في اتخاذ الإجراءات العاجلة ووضع السياسات  .20

قيمة موضوع ارتفاع الأسعار وتدني ة لمعالجة والاستراتيجي

 .العملة المحلية أمام العملات الأجنبية

أو تكليف  تشكيل العديد من مجالس الإدارة واللجان الإدارية .21

 بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة والمنظمة لسير، رؤساء لها 

 .هذه الجهات عمل

التوسع في إصدار قرارات الإيفاد لمهام رسمية بالخارج دون  .22

 تقديم تقرير بشأنها.بلزام الموفد إوعدم تحديد نوع وزمن المهمة 

 عنالسنوي  عداد التقريرإتأخر ديوان مجلس الوزراء في  .23

لقرار رقم وفقا لما هو منصوص عليه بام ، 2015للعام  نشاطه

الجهاز بإعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم  م2012لسنة  (7)

 .الاداري لديوان مجلس الوزراء

 التشريعية السلطة اختصاص على بالتعدي الوزراء مجلس قيام .24

 بالمخالفة جمعية الدعوة الاسلامية إدارة مجلس بتسمية وذلك

 .وتعديلاته م1971 لسنة( 58) رقم إنشائها لقانون

 مائتي ألف دينار (200)مستديمة بقيمة  ماليةصرف عهدة  .25

 م2015( لسنة 74مجلس الوزراء رقم )بموجب قرار رئيس 
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 الماليقانون النظام حكام لأبالمخالفة دون تحديد اوجه صرفها 

 .لائحة الميزانية والحسابات والمخازنللدولة و

المؤقتة والمستديمة الممنوحة  ماليةالتأخر في إقفال العهد ال .26

  م( . 2015 – م 2014) لبعض الموظفين خلال سنتي

 م2015للخزينة خلال العام  عدم القيام بإجراء الجرد المفاجئ .27

 لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.لأحكام بالمخالفة 

لوزارة التعاون الدولي  الهيكل التنظيمياستحداث في  لم يراع .28

 م2015لسنة  (26)رقم مجلس الوزراء  المعتمد بموجب قرار

 .الخارجيةالفصل في الاختصاصات مع وزارة 

بتسمية وكلاء قيام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار  .29

الهياكل لقرارات مجالس الوزراء باعتماد بالوزارات بالمخالفة 

 .التنظيمية للوزارات

في تنفيذ منظومة إصدار  الوطني منح الإذن لمشروع الرقم .30

وتوريد جوازات السفر بالمخالفة  ا  أليجواز السفر المقروء 

الذي بشأن مستندات السفر  م1985 لسنة (4) لأحكام القانون رقم

 .المهمة لمصلحة الجوازات والجنسيةأناط هذه 

سعار النمطية الخاصة لأمعايير واالسس ولأعدم اعتماد ا .31

 .بالتصاميم الهندسية والتعاقدية للمشاريع

عدم صدور تشريع بديل يبين وينظم قيمة تقدير التعويضات  .32

دائرة القضاء  بنغازيحكم محكمة استئناف  صدور عقب

               رقم اللجنة الشعبية العامة )سابقا ( قرار اءغبإل الإداري

ن تحديد قيمة تقدير التعويضات عن أبش (424/2008)
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الملحقة بها والواقعة ضمن  والمنشآتالأراضي والمباني 

 .مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة

سبة لحل مشكلة المحافظ افي وضع الحلول المنالتأخر  .33

قات على ترتب عليه تراكم الاستحقا مر الذيلأا، ةالاستثماري

 وعجزه عن سدادها.والاجتماعي  نماء الاقتصاديلإصندوق ا

( صايربإعدم السماح بإتمام إجراءات مغادرة الطائرة ) .34

(300/330A التابعة لشركة الخطوط الأفريقية مطار إمعتيقة )

 المبرم مع شركة الخطوط الجوية التركيةلتنفيذ بنود عقد الإيجار 

مما ترتب عليه توقفها عن العمل مدة تجاوزات الستة أشهر ما 

علاوة على ما لحق بها  ماليةكبيرة  ماليةنتج عن ذلك من خسائر 

  .من أضرار نتيجة لذلك

  الجهات التابعة لمجلس الوزراء

 جمعية الدعوة الإسلامية 

 على إدارتها لينؤولجمعية وتعاقب المسلعدم الاستقرار الإداري  .1

 .بها تفشي ظاهرة التسيب الإداريأسهم في ائها ودأضعف مما أ

 بالمخالفة لأحكامها منذ تأسيس للجمعيةملاك وظيفي عداد إلم يتم  .2

 اللائحة الإدارية للجمعية. 

ارتكاب لجنة شؤون العاملين بالجمعية العديد من المخالفات  .3

 .ختصاصهااوالتجاوزات عند ممارسة 

 ئحة الإدارية للجمعية.بالمخالفة للٌا تشغيل وندب وإعارة موظفين  .4
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 .لا توجد قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالجمعية .5

 افتقار المخازن الرئيسية لمنظومة الأمن والسلامة. .6

استرجاع السيارات ن أير في اتخاذ الإجراء اللازم بشقصتال .7

 لاقتهم الوظيفيةع المسلمة لبعض الموظفين الذين انتهت

 .بالجمعية

ثبات حركة نظام محاسبي ومجموعة دفترية متكاملة لإلا يوجد  .8

وتحقيق الرقابة اللازمة على الأصول ، نشاط الجمعية

للدولة  اليالمطبقا  لأحكام قانون النظام  ماليةوالمعاملات ال

 ولائحته التنفيذية.

لضبط  ةالعالي ماليةاللجمعية لموظفين من ذوي الكفاءات ا فتقارا .9

 .بالجمعية الماليالأداء 

في متابعة وتسوية الاعتمادات المستندية المفتوحة منذ  التقصير .10

 .فترة طويلة

الى حساب الكلية بلندن من بند بالعملة الصعبة تحويل مبلغ  .11

 .الاحتياطي بالمخالفة

  .يراداتهاإالتقصير في متابعة الودائع والتحقق من   .12

همال والتقصير في مطابقة وتسوية الحسابات المصرفية نتج لإا .13

  .م1987 سنة ه ترحيل بعضها منذعن

وعدم تسويتها واستخدامها  ماليةالتوسع في صرف العهد ال .14

 الصرف بالمخالفة. باليسأكأسلوب من 
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غياب الشفافية فيما يتعلق بالمبلغ الموجود بالمصرف التجاري  .15

دينار وصرف  ملايينعشرة  (10,000,000)الوطني وقدره 

إحدى الشركات ح لصال لف دينارأمائتي  (200,000)مبلغ 

 .المحلية

 لم يتم تقييم أرصدة حسابات العملات الأجنبية في نهاية كل عام .16

لتحديد المعادل لها بالعملة المحلية وإظهار أرصدتها بالسجلات 

ثلة لها بتاريخ الميزانية ومعالجة الفروقات ايتفق والقيمة الممبما 

المحاسبية المتعارف الناتجة وفقا لما تقضي به الأصول والقواعد 

  .عليها

العقارات ترتب  في تحصيل الإيرادات المحلية وإيجارالتقصير  .17

 يرادات.الإتدني  عليه

الموجودة بميدان الجزائر  التابعة للجمعية المكتبةعدم الاهتمام ب .18

  ترتب عليه ضياع العديد من الكتب.

جراء المطابقات والمصادقات اللازمة إدارة الجمعية بإعدم قيام  .19

مع المدينين ووضع الحلول الكفيلة بتسوية واسترداد الديون 

 ثلاثة عشر مليون (13,844,606) قيمتهاالمستحقة والبالغ 

 .دنانير ستمائة وستةلفا  وأن يوأربعة وأربع ةدينار وثمانمائ

تابعة استثمارات الجمعية بالداخل الإهمال والتقصير في م .20

 .ى الاقتصاديةالجدو ةدراس ىفتقار البعض منها إلامع  والخارج

 استثمارات وأملاكلتوثيق لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة  .21

 الجمعية.
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)الداخلية لجنة عطاءات خاصة بمشاريع الصيانة لم يتم تشكيل  .22

 .والخارجية(

خمسة وخمسون مليون  (55)شراء قطعة أرض بمبلغ قدره  .23

التشريعات ة لأحكام للسيارات بالمخالف ا  دينار لاستعمالها موقف

  .النافذة

حتى نهاية شهر م  2014للعام عدم الانتهاء من الجرد السنوي  .24

  .م 2015العام فبراير من 

 المجلس الوطني للتطوير القتصادي والجتماعي 

لم يتم اعتمادها من الجهة  ةمؤقت ةيدار المجلس بلجنة تسييري .1

لسنة  (145)المختصة وفقا  لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 

 .م2014

 . م 2011منذ سنة لم يمارس المجلس أعماله وفقا  لاختصاصه  .2

عادة إلم يعقد المجلس أي اجتماع وذلك بالمخالفة لأحكام قرار  .3

  .تنظيمه

لتنسيب تقصير اللجنة التسييرية في وضع الضوابط اللازمة  .4

 المستشارين والخبراء والأخصائيين عند التعاقد معهم.

من عفائهم إالذين تم لم يتم تسوية أوضاع المستشارين والقياديين  .5

 مهامهم.

لبعض الموظفين بالرغم من تغير  ماليةالصرف المزايا ستمرار ا .6

 .إعادة تنسيبهمدون مراكزهم الوظيفية 
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 التعاقد على وظائف غير مدرجة بالملاك. .7

ضعف الدورة المستندية وافتقارها للنظم المحاسبية المتعارف  .8

 عليها.

بالمخالفة لأحكام لائحة  ماليةعدم الفصل في الاختصاصات ال .9

  .الميزانية والحسابات والمخازن

والسلامة بالمخزن التابع للمجلس  منلأعدم توفر شروط ا .10

 بالمخالفة للائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

تخاذ الإجراءات ادون  الدعاوى المرفوعة على المجلسكثرة  .11

 .اللازمة بالخصوص

جراءات القانونية حيال السيارات التي تم لإتخاذ االم يتم  .12

 .به التشريعات يها وفقا  لما تقتضالاستيلاء عليها وعدم تخريد

 علام الجديد الإمركز تطوير 

يدار المركز بواسطة مدير عام بالمخالفة لأحكام قرار مجلس  .1

 .هبإعادة تنظيم م2013لسنة  (142)الوزراء رقم 

 م1/8/2014ز عن العمل اعتبارا  من انقطاع مدير عام المرك .2

دون اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية عدا وقف صرف 

 مرتبه. 

خالفة مي وملاك وظيفي بالموضع هيكل تنظيفي التقصير  .3

بإصدار قانون علاقات  م2010لسنة  (12)لأحكام القانون رقم 

 .العمل



 

 

 
 

 يميلاد 2015 للعام يالتقرير السنو

22 

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .4

رقم  قانونالوفقا  لأحكام  عن العمل القانونية حيال المتغيبين

  .علاقات العمل بإصدار قانون م2010لسنة  (12)

بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية  شؤون الموظفينتشكيل لجنة  .5

 .علاقات العمل بإصدار قانون م2010لسنة  (12)للقانون رقم 

... " دون عرضها .ترقيات -إصدار قرارات وظيفية " ندب  .6

لسنة  (12)على لجنة شؤون الموظفين طبقا  لأحكام القانون رقم 

 .علاقات العمل بإصدار قانون م2010

ألف ثين ثلاثمائة وثلا (330) بقيمةحتياجات لإشراء بعض ا .7

  .بالمخالفة لجنة المشترياتدون عرضها على دينار 

سنة ليرادات المقدرة بالميزانية المعتمدة لإلم يحقق المركز ا .8

 . م2014

 ماليةالمصروفة خلال السنة ال ماليةعدم قفل بعض العهد ال .9

 .والمخازنبالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات  م 2014

لغير العاملين بالمركز بمبلغ  ماليةالتوسع في صرف المكافآت ال .10

وسبعمائة  ا  لفأمائة وستة وتسعون  (196,777)قدره  الإجم

 .ا  وسبعة وسبعون دينار

برام عقد خدمات النظافة بطريق التكليف المباشر بالمخالفة إ .11

  .لأحكام لائحة العقود الإدارية

 تنمية الالداخلي وصندوق الليبي للاستثمار ال

 .لصندوقللا يوجد ملاك وظيفي وتنظيم داخلي  .1
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 م2014سنة لم تجتمع الجمعية العمومية للصندوق خلال  .2

 .ساسي للصندوقلأمن النظام ا (32)بالمخالفة لأحكام المادة رقم 

محاضر اجتماعات مجلس الإدارة "الثالث التأخر في اعتماد  .3

بالمخالفة  م2015لسنة  الأولو م2014لسنة  السادسو والخامس

 .الاقتصاديبشأن النشاط  م2010لسنة  (23)للقانون رقم 

 ئهإنشا بموجب قرار للصندوقفي تنفيذ المهام الموكلة التباطؤ  .4

الأساسي من حيث تنفيذ السياسة الاستثمارية للصندوق  هونظام

 عمله وإصدار القرارات اللازمة ومتابعة تنفيذها. اتآليووضع 

 لهنائب عن العمل دون تكليف المدير التنفيذي كثرة غياب  .5

 .للصندوق لنظام الأساسيلبالمخالفة 

لا توجد سجلات مستقلة يتم فيها قيد استثمارات الصندوق  .6

 لسنة (107)رقم  (سابقا  )قرار اللجنة الشعبية العامة لبالمخالفة 

 .بإنشاء الصندوق م2009

 م2014المعتمدة للعام لم يتم التقيد ببرنامج الخطة التدريبية  .7

 خارج الخطة.من الدورات وتنفيذ عدد 

لمركز الأمريكي الليبي مع االتعاقد بطريق التكليف المباشر  .8

حد او (31,724)قدرها  ماليةلغرض تدريب موظفين بقيمة 

بالمخالفة للائحة  ا  دينار رونوسبعمائة وأربعة وعش ا  وثلاثون ألف

 .داريةلإالعقود ا

لى إ االتقارير السنوية عن نشاط الصندوق وإحالته  عدم إعداد  .9

 (سابقا  )قرار اللجنة الشعبية العامة بالمخالفة لالجمعية العمومية 

 .بإنشاء الصندوق م2009 لسنة (107)رقم 
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جهاز الإسناد  ىإلشهريا  ثلاثون ألف دينار  (30)مبلغ دفع  .10

الأمني لغرض توفير الحماية لمقر الصندوق رغم وجود عدد 

 .حراسةلل ا  موظف (11)

العقارات وصيانتها  إيجارالمتعلق ببند في الصرف الجاوز ت .11

وثمانية وستون  ا  خمسة وتسعون ألف (95,068)بزيادة قدرها 

 .ا  دينار

التأمين الصحي بزيادة قدرها المتعلق ببند في التجاوز الصرف  .12

 .ا  وتسعمائة دينار ا  ستة وأربعون ألف (46,900)

عتمادات لتدوين جميع المصروفات مما الاسجل عدم مسك  .13

لواجب الوفاء بها وما على الصندوق معرفة الالتزامات ا يصعب

 .تبقى من جملة المفوض به في كل بند

صرف مكافآت مجلس الإدارة وهيئة المراقبة كاملة دون  .14

 .لضرائبل إخضاعها

بمناسبة عيدي الفطر والأضحى لأعضاء  ماليةصرف مبالغ  .15

مراقبة وجميع العاملين بالمخالفة ئة الالإدارة وهي مجلس

 .للتشريعات النافذة

 لترجيع قيمة أجهزة هواتف نقالة مقدمة من بعض المدراء تص .16

ألف وستمائة دينار رغم وجود لجنة  (1,600)قيمة بعضها إلى 

 .مشتريات بالمخالفة للتشريعات النافذة

تحميل الصندوق دفع مصاريف مرتبات شركة تطوير  .17

ثلاثة ملايين  (3,600,000)النفطية بقيمة قدرها  للاستثمارات
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فوعة عن تعويضات عن قضايا مرووستمائة ألف دينار سنويا  

  ستة ملايين دينار.( 6)بقيمة  الشركة

استرجاع بعض السيارات المسلمة الى المجلس التقصير في  .18

العسكري حي دمشق سابقا  وبعض قيادي الصندوق بعد انتهاء 

 علاقتهم الوظيفية.

 المركز الوطني لدعم القرار 

بعقد اجتماعاتها الدورية  الموظفينشؤون عدم تقيد لجنة  .1

لسنة  (12)لقانون رقم لبالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية 

 .قات العمللاإصدار قانون عب م2010

 اطة بهوالمهام المنالقيام بضعف أداء المراجعة الداخلية في  .2

 .بنتائج عملهااد التقارير الدورية عدإوعدم 

بالمخالفة الممنوحة لبعض الموظفين  ماليةالعهد القفل التأخر في  .3

 لأحكام لائحة الميزانية والحسابات المخازن. 

بالمخالفة لقرار مجلس دارة لإارئيس مجلس يجار مسكن لإ .4

 .م 2013لسنة  (346)الوزراء رقم 

 العامةاللجنة الشعبية  سيارة بالمخالفة لقرار (21)عدد  شراء .5

بشأن ضوابط واستعمال م  2006لسنة  (24)رقم  "سابقا  "

 السيارات المملوكة للمجتمع.

العقارات كمقر للمركز بمبالغ المبالغة في شراء عدد من  .6

بالمخالفة للتشريعات دينار ثلاثة عشر مليون  (13)تجاوزت 

 .النافذة
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 هيئة المشروعات العامة 

لرئيس مجلس الإدارة بالمخالفة بمجلس إدارة ونائب هيئة التدار  .1

 .للتشريعات النافذة

والتأخر في اعتماد الإدارة  الدورية لمجلسقلة الاجتماعات  .2

 (1)بالمخالفة لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم محاضره 

 لاجتماعات.بشأن لائحة  م 2013لسنة 

على القيام بالأعمال أثر سلبا  للهيئة  دم الاستقرار الإداريع .3

 .بها المكلفة

جهاز وبعض الجهات الأخرى )الهيئة الاختصاصات بين تداخل  .4

  .(وزارة الاسكانـ سكان والمرافق لإتنفيذ مشروعات ا

قدره  مبلغتخصيص يئة بالرغم من هلشراء مقر ليتم لم  .5

 ا  لفأوثلاثمائة وثمانون  ا  واحد وعشرون مليون (21,380,886)

في إيجار مقرها ا  والاستمرار دينار وستة وثمانونوثمانمائة 

 .دينار ا  لفأن يمليون وعشر( 1,020,000) بمبلغ اليالح

تكليف موظفين بمهام قيادية من ذوي المؤهلات المتوسطة  .6

 .ةاليعكفاءات ومؤهلات  يبالرغم من وجود موظفين ذو

( 12بالمخالفة لأحكام القانون رقم )عداد الملاك الوظيفي إلم يتم  .7

 .بإصدار قانون علاقات العمل م 2010لسنة 

( 12بالمخالفة لأحكام القانون رقم ) شؤون الموظفينتشكيل لجنة  .8

 .بإصدار قانون علاقات العمل م 2010لسنة 
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 الدورية اجتماعاتها بعقدالموظفين  شؤون لجنة تقيد عدم .9

 لسنة (12) رقم للقانون التنفيذية اللائحة لأحكام بالمخالفة

 .العمل علاقات قانون بإصدار م2012

قراره إما تم الوظائف التنفيذية بناء على زيادة مرتبات شاغلي  .10

بالمخالفة  م2014ضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام مح في

بإصدار قانون علاقات العمل  م2010( لسنة 12للقانون رقم )

 وقرار إنشائها.

 الهندسية والتعاقديةاميم د أسس ومعايير خاصة بالتصجلا تو .11

 .للمشروعات

 المؤسسة الليبية للاستثمار 

لم يتم تشكيل مجلس إدارة المؤسسة وذلك بالمخالفة لأحكام  .1

بشأن تنظيم أعمال المؤسسة  م2010( لسنة 13القانون رقم )

باعتماد الهيكل  م 2012( لسنة 12وقرار مجلس الأمناء رقم )

وظيفة رئيس مجلس  ةللمؤسسة من حيث ازدواجيالتنظيمي 

 .الإدارة والمدير العام

وجود العديد من الوظائف القيادية الشاغرة وفقا  للتقسيمات  .2

 (12بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب قرار مجلس الأمناء رقم )

 .م 2012لسنة 

 لا يوجد ملاك وظيفي معتمد للمؤسسة بالمخالفة لأحكام القانون .3

  .ون علاقات العملبإصدار قان م 2010( لسنة 12رقم )
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-الاستعانة بعدد من الموظفين بصفة متعاون )مستشار فني  .4

( بالمخالفة لأحكام القانون ماليةالإدارة العامة لل -مستشار قانوني 

 .م 2010( لسنة 12رقم )

لم يتم تشكيل لجنة استشارية من ذوي الخبرة الدولية في مجال  .5

الاستثمار لدعم الاستثمارات الدولية ، وذلك بالمخالفة لأحكام 

بشأن تنظيم المؤسسة الليبية  م2010( لسنة 13القانون رقم )

 للاستثمار.

عدم التزام لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها الدورية  .6

 م 2013( لسنة 28ر مجلس الإدارة رقم )بالمخالفة لأحكام قرا

( لسنة 12بشأن تشكيل لجنة شؤون الموظفين والقانون رقم )

  .بإصدار قانون علاقات العمل م2010

 لاستثمار لفريقيا أ محفظة ليبيا

 العمل بالمحفظة بموجب إدارةتشكيل لجنة تسييرية مؤقتة تتولي  .1

 (4)دارة والمدير التنفيذي للمؤسسة رقم لإقرار رئيس مجلس ا

ن أبش م2010لسنة  (13)رقم للقانون  بالمخالفةم 2011لسنة 

لسنة  (23)المؤسسة الليبية للاستثمار والقانون رقم  تنظيم

 .بشأن النشاط التجاري م2010

قتصر توثيق وقيد المحفظة بالسجل التجاري على أنها مؤسسة ا .2

حيث لم  م 2013لسنة  (23)استثمارية بالمخالفة للقانون رقم 

 .نشطة الاقتصاديةلأتدرج المحافظ الاستثمارية من ضمن ا

لم يتم التقيد بعدد أعضاء مجلس الادارة واللجنة التسييرية  .3

اشترطت أن يكون عدد ساسي للمحفظة التي لألنظام البالمخالفة 

 .المدير العام ونائبهمن بينهم عضاء سبعة لأا
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من  (174)دارة المحفظة بالمخالفة للمادة رقم إقالة مجلس إ .4

قانون النشاط الاقتصادي الذي خول الجمعية العمومية دون 

 .و جزئياأدارة كليا لإإقالة مجلس ا غيرها حق

اء المحفظة التي من قرار إنش (6)المادة بأحكام  لم يتم التقيد .5

مرة كل للجنة الإدارة أشترطت بأن تكون الاجتماعات الدورية 

 .شهر

صادرة عن اللجنة المعمول بها ال تماد جميع اللوائحلم يتم اع .6

ن م (7)التسييرية من قبل الجمعية العمومية بالمخالفة للمادة 

 من قرار إنشاء (6)والمادة  م2010( لسنة 13)القانون رقم 

من النظام  (9)والمادة  م2006لسنة  (15)المحفظة رقم 

 .ساسي للمحفظةلأا

بما يتوافق التشريعات المنظمة لعمل المحفظة  لم يتم تعديل .7

 .قانون النشاط التجاريوأحكام 

المخالفة بو قسم لشؤون العاملين بالمحفظة ألم يتم إنشاء وحدة  .8

 علاقات العمل.بإصدار قانون  م2010لسنة  (12)قانون رقم لل

 (%100)نسبة  ىلإعقود عمل بزيادة تصل المبالغة في إبرام  .9

مراعاة الميزانية م دون  2011سنة  رنة بعدد العاملين قبلمقا

بالمخالفة للاشتراطات التي نص عليها قانون المعتمدة للمحفظة 

 .م2010( لسنة 12علاقات العمل رقم )

ن من مكتب الجودة عدم اعتماد الشهائد العلمية لبعض العاملي .10

 م2010( لسنة 12بوزارة التعليم بالمخالفة لأحكام القانون رقم )

 .بإصدار قانون علاقات العمل
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التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .11

القانونية حيال المتغيبين عن العمل وفقا  لأحكام قانون علاقات 

  .م2010( لسنة 12العمل رقم )

جراءات اللازمة حيال واقعة لإتخاذ اافي والإهمال التقصير  .12

 ةتسعة وأربعون ألفا  وثمانمائ (49,869) وقدره اليمسرقة مبلغ 

 .مصرف الليبي الخارجيالمن وتسعة وستون دينارا  

استرجاع السيارات ن أفي اتخاذ الإجراء اللازم بش التراخي .13

 لاقتهم الوظيفيةالموظفين الذين انتهت ع المسلمة لبعض

 بالمحفظة.

من  (9)بالمخالفة للمادة  جدا  شراء سيارات بأسعار مرتفعة  .14

بالحد توصيات لجنة إدارة المؤسسة وساسي للمؤسسة لأالنظام ا

مم لأن تجميد أصول المحفظة بموجب قرار امن الإنفاق فضلا  ع

 .المتحدة

جمهورية  إلىالرئيسي للمحفظة  نقل المقرقيام المدير العام ب .15

ونقل مقرات بعض الشركات التابعة مالطا كمقر طوارئ 

ذن من لإدون أخذ اللمحفظة لدولة الإمارات العربية المتحدة 

بالمخالفة  (مجلس الادارة)الجمعية العمومية او اللجنة التسييرية 

 .ساسي للمحفظةلأمن النظام ا ىوللأللمادة ا

لدولة مالطا بنقل الخادم الالكتروني الرئيسي قيام المدير العام  .16

ترتب  مماالمنظومة  إلىالسماح للإدارة الجديدة بالدخول  موعد

 .عقوبات (237)عليه تعطيل عمل المحفظة بالمخالفة للمادة 

ر في تقديم يعداد التقارير الشهرية والتأخفي إدارات لإاتقصير  .17

 .المستندات المطلوبة لأعمال الفحص والمراجعة
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( من 6ية بالمخالفة للمادة )إضاف ماليةتحميل المحفظة أعباء  .18

النظام الأساسي للمحفظة بإصدار قرار من اللجنة بإعادة تكليف 

( 10مدير عام للمحفظة ومنحه مكافأة شهرية صافية بمبلغ )

عشرة الآف دينار وتفعيل القرار بتاريخ رجعي بالمخالفة 

 .للتشريعات النافذة ودون علم الجمعية العمومية

مين السيارات رغم أمعاملة ت الدمغة علىورسم دفع الضرائب  .19

بشأن تنظيم  م2010لسنة  (26)أنها معفاة بموجب أحكام المادة 

 المؤسسة.

 .لسيارات التابعة للمحفظةاقيام بتجديد وثائق تأمين بعض عدم ال .20

توثيق معاملات المحفظة وحفظها على المنظومة الاكتفاء ب .21

دفاتر اللازمة تعامل بالسجلات والالالكترونية فقط وعدم ال

بشأن  م2010لسنة  (13من القانون رقم ) (30)بالمخالفة للمادة 

 .ستثمارتنظيم المؤسسة الليبية للا

 م2015ة التقديرية للمحفظة عن سنة عداد الميزانيإعدم  .22

للمحفظة التي تشترط  ماليةمن اللائحة ال (18)بالمخالفة للمادة 

بداية السنة بثلاثة أشهر عداد الميزانية التقديرية قبل إبأن يتم 

  .قللأعلى ا

 للمحفظة التابعة الجهات

  الشركة الليبية الأفريقية الزراعية القابضة

عتماد الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للشركة حتى ا عدم .1

  .تاريخه

 وإدارية معتمدة خاصة بالشركة. ماليةعدم وجود لوائح  .2
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التابعة  بمتابعة أداء الشركاتعدم وجود لجان متخصصة  .3

ط وللشركة مما يدل على التسيب والتقصير في أداء الواجب المن

 .بها

لشركة لعدم إتمام الإجراءات الخاصة بأيلولة الشركات التابعة  .4

الزراعية القابضة بالرغم من صدور قرار عن إدارة محفظة 

 .م 2009 ( لسنة3ليبيا أفريقيا للاستثمار رقم )

 منذ إنشائها ماليةإيرادات عدم تحقيق الشركات التابعة لأي  .5

 .من أجلها الشركة أنشئتلم يتم تحقيق الأهداف التي  .6

 صندوق الإنماء القتصادي والجتماعي 

عدم التزام الصندوق بإحالة صورة من محاضر الاجتماعات  .1

تضمن ت أو االيم تي ترتب التزاما  والوالمراسلات الصادرة عنه 

لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة إتغييرا  في مركز قانوني قائم 

  .ريةالإدا بإنشاء هيئة الرقابة م 2013لسنة  (20)للقانون رقم 

لم يقم مجلس الأمناء بتسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة  .2

 (425)الصندوق بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 

إدارة الصندوق مجلس  ىن " يتولأعلى الذي نص  م 2013لسنة 

قرار من ة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتهم إدار

ن تتم تسمية مجلس الإدارة خلال عشرة أيام أعلى  مجلس الأمناء

  .م 01/08/2013وهو  من تاريخ صدور هذا القرار

التأخر في عقد اجتماع مجلس أمناء الصندوق أدى إلى عدم  .3

 والشركات التابعة له.هيكليته إعادة تنظيم 
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القانونية للصندوق من شركة وضاع لأر ايتغيبالرغم من  .4

اللازمة  اتجراءلإنه لم يتم اتخاذ األا إإلى مؤسسة مساهمة 

 .بالخصوص

لم يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتماد الهيكل التنظيمي  .5

رقم  (سابقا  )قرار اللجنة الشعبية العامة للصندوق بالمخالفة ل

 .هبإعادة تنظيم م 2008لسنة  (429)

النظام الأساسي للصندوق بالمخالفة لقرار اللجنة ار صدإلم يتم  .6

القاضي  م 2008لسنة  (429)رقم  "سابقا  "الشعبية العامة 

بإعادة تنظيمه حيث أنه لا يزال يعمل بالنظام المعدل بوصفه 

 شركة.

لأحكام اللائحة التنفيذية تشكيل لجنة شؤون الموظفين بالمخالفة  .7

علاقات العمل إصدار قانون ب م2010لسنة  (12)للقانون رقم 

 .ن مصلحة العملع ا  لعدم تضمينها مندوب وذلك

بعقد اجتماعاتها الدورية طبقا  لجنة شؤون الموظفين عدم تقيد  .8

إصدار ب م2010لسنة  (12)اللائحة التنفيذية للقانون رقم لأحكام 

 .لاقات العملقانون ع

 دون عرض (إنهاء خدمة -ندب  -نقل وظيفية )قرارات ر اصدإ .9

على لجنة شؤون الموظفين هذه القرارات مسبقا   عمواضي

لسنة  (12)اللائحة التنفيذية للقانون رقم بالمخالفة لأحكام 

 .بإصدار قانون علاقات العمل م2010

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .10

قم رقانون الوفقا  لأحكام  عن العمل القانونية حيال المتغيبين

 .بإصدار قانون علاقات العمل م 2010لسنة  (12)
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عدم اجتماع الجمعية العمومية للصندوق أدى إلى عدم معرفة  .11

للشركات التابعة له ومدى تحقيقها  اليوالمالمركز القانوني 

نظام الأساسي المعدل لأهدافها من عدمه وذلك بالمخالفة لل

 العمومية العادية ن " تعقد الجمعيةأص على ذي ينللصندوق ال

 ..."..ها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في السنةاتجتماعا

عدم عقد الاجتماعات الدورية للجمعيات العمومية لبعض  .12

الشركات القابضة والمساهمة المملوكة للصندوق بالمخالفة لقرار 

بإعادة  م 2008لسنة  (429)رقم ( سابقا  )اللجنة الشعبية العامة 

 تنظيم الصندوق.

  .الفنية اللازمةالمقترحات و  افتقار الصندوق للدراسات .13

مما يهدد المركز الصندوق  علىالمرفوعة  ىالدعاوعدد ارتفاع  .14

 درهق مبلغمواله حيث تم حجز أله بالحجز على  المالي

ن وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفا  وثمانمائة امليون (2,383,852)

نظير تم خصمه من حسابات الصندوق  واثنان وخمسون دينارا  

 .هذه الدعاوي

 سنةلم يتم إجراء الجرد السنوي لممتلكات الصندوق خلال  .15

 .م 2014

بالمخالفة لأحكام لائحة لبعض الموظفين مرتبات نقدا  الصرف  .16

كون جميع ن تأوجبت أالميزانية والحسابات والمخازن التي 

 .المدفوعات بصكوك

الصرف بالمخالفة  باليأسكأسلوب من  ماليةستخدام العهد الا .17

 .لائحة الميزانية والحسابات والمخازنلاحكام 
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جلها بما يكفل تحسين أمن أ هداف المنشلألم يحقق الصندوق ا .18

صحاب المحافظ الاستثمارية وتفعيل المستوي المعيشي لأ

البرنامج التنموي الاقتصادي رغم دعمه من الخزانة العامة 

نشائه إيار دينار منذ ربعة عشر ملأ( 14)تجاوزت  ماليةبمبالغ 

في صرف العوائد الشهرية لأصحاب المحافظ  بل تأخر حتى

 .الاستثمارية

 جراءات القانونية اللازمة حيال أصحابلإالتأخر في اتخاذ ا .19

أرقامهم الوطنية  الذين امتنعوا عن تقديم المحافظ الاستثمارية

ومئة واربعة ثنان وعشرون ألفا ا( 22184وصل عددهم ) الذين

 .ستثماريةا وثمانون صاحب محفظة

الصندوق في صرف التوزيعات الشهرية على حساب  رثتع .20

الرقم )المحافظ الاستثمارية المستوفية البيانات  لأصحابالعوائد 

 سنةن أخر شهر تم صرفه هو شهر يونيو خلال إحيث  (الوطني

صرف قبل عيد الأضحى المبارك خلال سنة  الذي،م 2014

   .م2015

 للصندوق الجهات التابعة 

 القابضة ماليةشركة الإنماء للاستثمارات ال

مخالفة بال م 2012جتماعاتها منذ سنة الم تعقد الجمعية العمومية  .1

النظام الأساسي و م2010لسنة  (23)لقانون التجاري رقم ل

  .للشركة

للقانون  مخالفةأي اجتماع أو تقدم تقارير بال هيئة المراقبةلم تعقد  .2

 .م2010لسنة  (23)التجاري رقم 
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لهم وهيئة المراقبة للمدة المحددة الإدارة  أعضاء مجلستجاوز  .3

النظام الأساسي و م2010لسنة  (23)لقانون التجاري رقم لوفقا 

 للشركة.

          المدير العام للشركة في حينمن قرارات البعض صدار إ .4

  .يوجد تكليف من مجلس الإدارة بالخصوص لا

لشركة بالمخالفة لأحد أعضاء مجلس الإدارة مكلف كمدير عام  .5

 م1980لسنة  (13)لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 

 تعلاقاقانون بإصدار  م2010لسنة  (12)والقانون رقم  المعدل

 العمل. 

للائحة وهيكل تنظيمي معتمد بالمخالفة لاك وظيفي لا يوجد م .6

 الإدارية بالشركة

مكتب قانوني بالشركة الأمر الذي أثر سلبا  على بعض  لا يوجد .7

 الإجراءات والقرارات.

مؤسسات أغلب المؤهلات العلمية للعاملين متحصل عليها من  .8

 .مكتب الجودة معتمدة من وغيرالخاص التعليم 

خارجي من قبل مجلس الإدارة الحسابات المراجع  تعيين .9

 .م 2010لسنة ( 23رقم )لقانون التجاري ل مخالفةبال

المتخصصة في مجال  ماليةلخبرات والمؤهلات الانقص  .10

 .الاستثمار

ومادة التقرير السنوي ، حيث يتم المراجعة الداخلية  أداء ضعف .11

 .ملاحظات ةبداء أيإدون  معلومات تاريخيةالاكتفاء بسرد 
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وتقاريرها  عدم تعاون أغلب الشركات التابعة وتقديم ميزانياتها .12

 .للوائح المنظمة لعمل الشركة الدورية بالمخالفة

ا: ال
َ
 وزاراتـثاني

 وزارة الصحة 

   -من خلال المتابعة لوحظ الآتي :

 ديوان الوزارة  -أ 

عدم إحالة نسخة من محاضر اجتماعات الوزارة وقراراتها فور  .1

 صدورها وصور من المراسلات الصادرة عنها التي تمنح مزايا

تغييرا  في الصلاحيات  أو تتضمن ماليةأو ترتب التزامات 

 لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون إوالمراكز القانونية 

 .بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية م 2013 لسنة (20) رقم

خاذ الإجراءات تاالتقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري و .2

قانون رقم الوفقا  لأحكام عن العمل  القانونية حيال المتغيبين

 .بإصدار قانون علاقات العمل م2010ة لسن (12)

 .لا يوجد ملاك وظيفي معتمد .3

بالرغم من وجود إدارات  يناليومين يالتعاقد مع مستشارين قانون .4

 .ماليةعمال القانونية واللأمختصة بالوزارة تتولى القيام با

صدور قرارات تعيين بالوزارة دون عرضها على لجنة شؤون  .5

 م2010( لسنة 12لأحكام القانون رقم )الموظفين بالمخالفة 

  .بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
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عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استرجاع السيارات المسلمة  .6

  .لأشخاص من غير العاملين بالوزارة

التقارير الشهرية عن إعداد ت والمكاتب في همال الإداراإ .7

 .نشاطها

 .م 2015دم وجود خطة عمل للعام ع .8

 عدم وجود برنامج تدريبي سواء بالداخل أو الخارج. .9

التقصير في متابعة المستشفيات والمؤسسات العلاجية العامة  .10

وتفعيل والخاصة التابعة لها وتقييم أدائها الإداري والصحي 

 ىتأخر البث وإبداء الرأي في الشكاو وكذلكمكاتب التفتيش 

 .والبلاغات المقدمة لها

حتياجات المستشفيات والمراكز تحديد ابطلب الوزارة  قيام .11

الصحية من العناصر الطبية والطبية المساعدة بالرغم من عدم 

مما تسبب في كثرة المترددين على  ماليةوجود التغطية ال

 .عملإيجاد فرصة الوزارة لغرض 

ي العناصر الطبية والطبية لحاد فالنقص افي معالجة التقصير  .12

في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية أدى إلى المساعدة 

 .إقفال البعض منها

بالخارج للوقوف على عمل صدور قرارات بتشكيل لجان  .13

ن غير مختصين مموظفين من أوضاع المرضى والجرحى 

 .خارج ديوان الوزارة



 

 

 
 

 يميلاد 2015 للعام يالتقرير السنو

39 

 عاليةالتقصير في توفير محارق طبية ذات مواصفات فنية  .14

للتخلص من المخلفات الطبية ترتب عليها القائها بالمكبات 

 .العمومية مما أثر سلبا  على سلامة البيئة وانتشار الامراض

 ةالأدوية والمستلزمات الطبية والمواد التشغيلي التقصير في توفير .15

والمعدات الخاصة عامل الطبية بالمختبرات والم اليلوالمح

 .بالعلاج الطبيعي

لقاح تطعيم الأطفال بمختلف في توفير  الإهمال والتقصير .16

 المراكز الصحية والمستشفيات.

 اليومي لتسهيل وتسيير العمل ماليةعدم تسييل أو صرف مبالغ  .17

 .ببعض المستشفيات والمراكز

عدم صرف الميزانية الخاصة بمستشفى الرازي للأمراض  .18

 .والعصبيةالنفسية 

عدم صرف الميزانية المخصصة للعلاج في الخارج مما تسبب  .19

 .في تراكم الديون وتدني كبير في مستوى خدمات المرضى

التأخر في تشكيل لجنة العطاءات وطرح عطاء عام للأدوية  .20

 .الأمر الذي سبب أزمة في توريد الأدوية والتطعيمات

التأخر في تنفيذ أعمال الصيانة لعدد من المستشفيات والمراكز  .21

محددة في عملية الصيانة تضمن  ةآليتباع االصحية وعدم 

 ستمرار تقديم الخدمات الصحية بالمناطق.ا

ن أبش م 2013( لسنة 713)عدم تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم  .22

الإذن لوزارة الصحة بمباشرة إجراءات التعاقد لإنشاء 

 .لولادةللنساء واشفيات مست
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معالجة التعاقدات خلال السنوات السابقة مما أدى التقصير في  .23

قضائية  ىإلى تراكم الديون المستحقة على الوزارة ورفع دعاو

بالداخل والخارج وصل بعضها إلى صدور أحكام بالحجز على 

 .أملاك الدولة الليبية بالخارج

 1 المراقبات الصحية بالمناطق -ب 

المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الصحية  ةآلي لما آلتنظرا  

للوقوف دارية بعض المناطق لإوالمستوصفات تابعت هيئة الرقابة ا

 إلىوصول الخدمات تأخر  إلىعلى المشاكل والصعوبات التي أدت 

داء لأحسنها ومن خلال المتابعة وتقييم اأالمواطن بأيسر السبل و

   -تي :لآلوحظ ا

في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات التقصير  .1

قانون رقم الوفقا  لأحكام عن العمل  القانونية حيال المتغيبين

 .بإصدار قانون علاقات العمل م2010لسنة  (12)

الطبية والطبية المساعدة  العناصرالنقص الشديد في  .2

 .بأغلب المرافق الصحية نلأخصائيياو

في بعض المراكز ووحدات الرعاية تضخم عدد العناصر الطبية  .3

 الصحية دون مراعاة حاجة بعض المراكز والوحدات الأخرى.

ستخدام دون ابرام عقود إدارات الخدمات الصحية بإقيام بعض  .4

الحصول على موافقة  اللازمة لممارسة المهنة أوالشروط فر اتو

  الوزارة بالخصوص.

                                                           
1

 صرمان –أوباري  –بني وليد  –مرزق  –سبها  –زليتن  –طرابلس الكبرى  

 الجـميل  –المـرقــــب  –الجـبل الغـربي  –الزاوية  –غـات   -وادي الشاطـئ   
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 .لصحيةالمكلفين بإدارة بعض المرافق ا نقص الخبرة لدى .5

  .بعض مرتبات العناصر الطبية التأخر في صرف .6

الخاصة والصيدليات التقصير في متابعة العيادات والمصحات  .7

 .وملاءمة الأسعار الصحيةالشروط فر اتو من حيث

  .عدم وجود قاعدة بيانات يتم بموجبها توفير الاحتياج للتطعيمات .8

 -HEXA -)السداسي  طفاللأالنقص الشديد في لقاح تطعيم ا .9

  .والمستشفيات ةبمختلف المراكز الصحي الروتا (

الكحول والقطن  -الحقن  -النقص في مواد التشغيل مثل )الإبر .10

  .الطبي( الأمر الذي ترتب عليه شرائها من القطاع الخاص

 .المرافق الصحية جهزة والمعدات الطبية بأغلبلأالنقص في ا .11

للصيانة بسبب عدم قفل غرف العناية وغرف العمليات لحاجتها  .12

  .توفر المعدات الخاصة بها ببعض المراكز الصحية والمجمعات

الشروط  م وءعداد أغلب غرف العمليات بما يتلاإعدم تجهيز و .13

 .والمعايير الطبية المعتمدة

يتم التخلص التي عدم توفر محارق خاصة بالمخلفات الطبية  .14

سلبا على  مما أثر منها بالطرق العادية بأغلب المرافق الصحية

 .سلامة الفرد وإلحاق أضرار بالغة بالبيئة

وانعدامها  بالتحاليلالتقصير في تقديم الخدمات الطبية الخاصة  .15

في المراكز الصحية بسبب عدم توفير بعض المعدات والمواد 

 .اللازمة
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 سالمراكز الصحية وتقاع الخدمات الصحية بأغلب ىتدني مستو .16

 .بواجباتهم اعدة في القيامبعض العناصر الطبية والطبية المس

الخاصة السيارات الثلاجات و إلىغلب المرافق الصحية أافتقار  .17

 .دويةلأبنقل وحفظ ا

 .بأغلب المرافق الصحية سعافلإسيارات االنقص الشديد في  .18

عدم استيفاء الدورة المستندية للمستندات المؤيدة للصرف عند  .19

  .إعداد أذونات الصرف الخاصة بالشركات الخدمية

دوية التالفة ومنتهية الصلاحية في بعض لأوجود كميات من ا .20

 .المرافق الصحية

التعاقد على الإعاشة بالرغم من أن الإيواء السريري ببعض  .21

  المستشفيات متوقف لعدم توفر الأطباء المتخصصين.

 .تدني مستوى خدمات النظافة بأغلب المرافق الصحية .22

أدى إلى توقف غلب المرافق الصحية التقصير في صيانة أ .23

 .البعض منها عن تقديم الخدمات

 .منية الضرورية لأغلب المرافق الصحيةلأغياب الحماية ا .24

  الجهات التابعة للوزارة -جـ 

 جهاز الإمداد الطبي 

 .طرابلسعدم وجود قرار بإنشاء فرع لجهاز الإمداد الطبي  .1

 .لبعض الفروععدم وجود هيكل تنظيمي وملاك وظيفي معتمد  .2
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تسهل عملية تبادل المعلومات بين  ةمنظومة حديث عدم وجود .3

 .التابعة لبعض الفروعمخازن ال

للسعة التخزينية الملائمة ببعض الفروع المخازن  افتقار .4

 .والإمكانيات والتجهيزات الضرورية لتخزين الأدوية وحفظها

النقص الحاد في أغلب الأدوية وخاصة الأدوية التخصصية  .5

 وأدوية الأمراض المزمنة.

تعطل ثلاجات حفظ الأدوية والمكيفات بالمخازن مما يؤدي إلى  .6

 .تلف الأدوية المخزنة

عدم وجود وسائل نقل مبردة )الحلقة الباردة( بالمخازن لنقل  .7

 .الأدوية ما بين المخازن ومراكز التوزيع

عدم إعداد تقارير دورية ببعض الفروع حول مدى توافر الأدوية  .8

 من عدمها. 

 .تخلص من كميات الادوية التالفة والمنتهيةلل آليةعدم وجود  .9

 .المقار والمخازن ببعض الفروعالحاجة الماسة لصيانة  .10

 المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية

سلوب أختصاصاتهم وا دتكليف استشاريين بالمجلس دون تحدي .1

          كونها شهريةبيان لهم دون  مالية تآعملهم وصرف مكاف

 .أو مقطوعة

دون تحديد الغاية  لبعض الموظفين ماليةصرف مكافآت  .2

 .والغرض من صرفها بالمخالفة للنظم واللوائح المعمول بها
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تشكيل لجنة شؤون الموظفين بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية  .3

   .بإصدار قانون علاقات العمل م 2010( لسنة 12للقانون رقم )

اجتماعاتها الدورية عدم التزام لجنة شؤون الموظفين بعقد  .4

( لسنة 12بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم )

 .م بإصدار قانون علاقات العمل2010

تدني نسبة التصرف في الطلبات المقدمة للمجلس بشأن تحديد  .5

م 2015%( خلال العام 1المسؤولية بحيث لم تتجاوز نسبة )

من تاريخ  ا  مقدم ا  ( طلب819ضافة إلى تأخره في البث في عدد )إ

م بالمخالفة لأحكام قرار اللجنة الشعبية 2014نشائه حتى سنة إ

 .بإنشاء المجلس م1989( لسنة 182العامة )سابقا ( رقم )

 ركز طرابلس الطبيم

يدار المركز من قبل مدير عام ومدير مساعد بالمخالفة لأحكام  .1

ن أبش م1994لسنة  (169)قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا  رقم 

 نشاء مركز طرابلس الطبي. إ

تحديث الملاك الوظيفي التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة ل .2

 .للمركز

اللائحة التنفيذية بالمخالفة لأحكام تشكيل لجنة شؤون الموظفين  .3

بإصدار قانون علاقات العمل  م2010لسنة  (12)للقانون رقم 

وغياب بعض أعضائها عن حضور  ولائحته التنفيذية

 اجتماعاتها.

 (استقالة -ترقية  -تعيين )صدور بعض القرارات الوظيفية  .4

بإصدار قانون  م2010لسنة  (12)بالمخالفة لأحكام القانون رقم 
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دون عرضها على لجنة شؤون ولائحته التنفيذية  علاقات العمل

 .العاملين بالمركز

عقود عمل للعناصر الطبية والطبية المساعدة دون مراعاة  برامإ .5

لشروط الواجب توفرها لشغل الوظائف بالمرافق الصحية وفقا  ا

لأحكام لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية 

 المساعدة.

 الإسعاف" نقص الكوادر المتخصصة في قسم الملاحظة .6

 ".ئوالطوار

 الماليالمؤهلة أثر سلبا  على الأداء  ماليةنقص الكوادر ال .7

 بالمركز.

اتخاذ الإجراءات عند انتهاء عقود عناصر التمريض التأخر في  .8

 .الأجنبي

ووضع قاعدة  في حفظ الملفاتالحديثة عدم استخدام الميكنة  .9

 .بيانات للعاملين بالمركز

 عند للصرف المؤيدة للمستندات المستندية الدورة استيفاء عدم .10

  .الخدمية بالشركات الخاصة الصرف أذونات إعداد

المخالفات بين كل من لجنة ختصاصات لإفي بعض اتداخل ال .11

 مكتب التفتيش والمتابعة.والإدارية 

مشروعات العقود ذات عداد إالمكتب القانوني في  غياب دور .12

 .ختصاصه بذلكابالرغم من الطابع الفني 

 إهمال برامج التدريب للعناصر الطبية والطبية المساعدة بالركز. .13
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المخالفة التدريب بعدم وجود لجنة متخصصة في إعداد برامج  .14

بإصدار  م2010لسنة  (12)لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 

 .قانون علاقات العمل

 ارتفاع عدد القضايا المرفوعة على المركز. .15

أخصائيين غير متفرغين للعمل الإدارات من قبل بعض تدار  .16

 .طيلة ساعات الدوام الرسمي

حيال المتغيبين عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  .17

 .العمل من عناصر طبية وطبية مساعدة وموظفين إداريين

 في متابعة مرور الأخصائيين الاستشاريين على التقصير .18

 .المرضى وخاصة أيام العطلات

تخلي بعض الأطباء والمناوبين بالأقسام الطبية عن مناوباتهم  .19

 .ماليةلأطباء آخرين مقابل مبالغ 

ن المخالفات المرتكبة أالإجراءات اللازمة بشاتخاذ التأخر في  .20

 .من بعض الأطباء

منها و المكاتب  تقارير دورية تبين نشاط الإداراتعدم وجود  .21

 مكتب التفتيش والمتابعةوالشؤون الإدارية  مكتب

المخصصة من ماء وغيرها نقص مستحضرات التغذية  .22

وعدم توفر جهاز  عن طريق الأنبوبى الذين يتغذون للمرض

 .غذية عن طريق الوريدالت
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جهاز قسطرة القلب ة )وجود العديد من الأجهزة غير صالح .23

جهاز خاص بتخطيط  - منظم ضربات القلب - والشرايين

 ..(.. - الأعصاب والعضلات

وجود مواد تحليل منتهية الصلاحية في بعض العيادات الخارجية  .24

 .)عيادة الأسنان(

للاحتياجات والمتطلبات اللازمة وشاملة دراسة دقيقة عدم إجراء  .25

من أدوية  مختلف الأصناف احتياجات المركز منلتغطية 

 .ومعدات وأجهزة

 .ضيق السعة التخزينية للمخازن .26

 إقفال وحدة الأحياء الدقيقة التابعة لمكتب التفتيش الصحي. .27

للمحافظة على  مسك السجلات الهامة والضروريةالتقصير في  .28

 .ممتلكات المركز

  .غير معززة بالمستندات ماليةالمصروفات البعض  .29

في  توقف بعض المصاعد الكهربائية عن العمل والتأخر .30

 صيانتها.

شة والنظافة وعدم وجود مفتشين الإعا تدني مستوى خدمات .31

 .صحيين لمراقبة النظافة بالأقسام

تشكيل لجنة عطاءات بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة  .32

وغياب بعض وتأخرها في البث في الطلبات المعروضة عليها 

 .جتماعاتهااعضائها عن حضور أ
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عدم توخي الدقة في عدد الوجبات المقدمة بمقارنة بعددهم  .33

 والوجبات المقدمة بالمركز مما يعد اهدار للمال العام.

 مركز سبها الطبي 

دارية لإالرقابة ا عدم التقيد بنموذج الاستمرارية المعد من هيئة .1

  .مرتباتالفي صرف 

 .قلة العناصر الطبية والطبية المساعدة .2

النقص الشديد في الأدوية والمعدات الطبية والأسرة ولوازم  .3

وأجهزة ومواد تعقيم مما اضطر المواطنين  محاليلالتشغيل من 

 .لإحضارها من جهات خارج المركز

نقص سيارات الإسعاف وما هو متوفر منها غير مجهز  .4

 .بالتجهيزات الضرورية

عدم مراعاة رأي أخصائي التغذية في نوع الطعام الذي يقدم  .5

للمرضى حسب حالتهم الصحية والاقتصار على تقديم صنف 

 واحد من الوجبات.

في مكافحة  والبيئةهمال الشركة المتعاقد معها لأعمال النظافة إ .6

 والقوارض داخل المركز.الحشرات 

قفال بعض أقسام المركز الإدارية والايواء بسبب عدم استكمال إ .7

م كما أن ما تمت صيانته من المرافق  2007صيانتها منذ عام 

  .الصحية يحتاج إلى إعادة صيانة عاجلة نظرا  لحالتها السيئة

الذي لا يعرقل سير اللازمة بالشكل  منيةلأعدم توفر الحماية ا .8

 . بالمركز العمل
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 تاجوراء - المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .1

وفقا  لأحكام قانون علاقات عن العمل القانونية حيال المتغيبين 

 .ولائحته التنفيذية م2010لسنة  (12)العمل رقم 

وخاصة  والمستلزمات الطبيةالأدوية اللازمة  فيروالتقصير في ت .2

الأدوية الخاصة بحالات زراعة القلب والكلى والعناية الفائقة 

 .بالرغم من نفاذها بالمخازن

النقص في العناصر الفنية المتخصصة في صيانة الأجهزة  .3

 .الطبية الدقيقة مثل أجهزة القسطرة وغيرها

النقص الحاد في مخزون مواد الكشف عن الفيروسات المعروفة  .4

   .بالتحليل الثلاثي ومخزون أفلام التصوير الإشعاعي

افتقار المركز لأجهزة احتياطية لمواجهة أي زيادة في عدد  .5

 .حالات المرضى أو تعطل الأجهزة القائمة

وفق المعايير  الطبية لمخلفاتاطبية للتخلص من  ةلا توجد محرق .6

 .المتعارف عليها دوليا الشروطو

المطبخ والمغسلة المتعاقد عليها عدم توريد المعدات الخاصة ب .7

والتأخر في استكمال بنود عقدي توريد محطة تحلية المياه 

 .ومحطة الغازات الطبية

 .تدني مستوى الخدمات الطبية والصحية .8

 عدم وجود استشاريين وأطباء النساء بدواعي تكرار قفل قسم .9

تخدير بالإضافة إلى قفل قسم الجراحة لعدم استكمال أعمال 

 .الصيانة
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الصحي للتخلص من مياه  توقف محطة معالجة مياه الصرف .10

المستشفى مما  في بئر سوداء بجانب تجميعها المجاري التي يتم

 .الجوفية المياه ومخزون السكان خطرا على صحة يشكل

التقصير في معالجة مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي  .11

 .خصوصا  على مخازن الأدوية

تهالك مخازن المركز وافتقارها للشروط الصحية لحفظ الأدوية  .12

 والمستلزمات الطبية. 

وفقا  لأحكام لائحة الميزانية دورة مستندية بالمخازن لا توجد  .13

 .والحسابات والمخازن

لائحة لالمخالفة والمنقولة بلأصول الثابتة لا يوجد حصر ل .14

 .الميزانية والحسابات والمخازن

استنفاد بنود وخصصات الباب الواحد صرف في مالتجاوز  .15

قانون حكام خير من السنة بالمخالفة لألأالميزانية في الربع ا

 .لائحة الميزانية والحسابات والمخازنللدولة و المالي النظام

القائمة عليه خلال  ماليةعدم التزام المركز بتسديد الالتزامات ال .16

( 11,500,000)م والمقدرة بمبلغ قدره  2014 -م  2013سنتي 

 .أحد عشر مليونا  وخمسمائة ألف دينار

 استمرار الإنتهاكات الأمنية وما ينتج عنها من قفل للعيادات .17

 .الخارجية والأقسام العلاجية

 مستشفى الأطفال طرابلس

 .النقص الشديد في عناصر هيئة التمريض المؤهلة .1
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ات الإمداد بالأدوية والمستلزمات التقصير الشديد في عملي .2

 الطبية.

الجدد وحديثي  للمواليدعدم توفر الأجهزة الخاصة بالعناية الفائقة  .3

 .الولادة بصورة كاملة بالمستشفى

( 3توقف مشروع إنشاء الملحق الخدمي للمستشفى لأكثر من ) .4

 .سنوات وعدم تقديم الحلول البديلة

صغر حجم المبنى وقلة حجرات الكشف والعيادات مقارنة بحجم  .5

 .العمل

نامج منتظم فيما يتعلق بالكشف الوقائي للأطفال حديتي غياب بر .6

  .الولادة قبل مغادرتهم المستشفى تجنبا  لأي مضاعفات قد تحدث

 .عدم تفعيل مكتب التفتيش بالمستشفى .7

 .عدم توفر وسائل مواصلات خاصة بالعناصر الطبية المساعدة .8

 .عدم صرف علاوة تمييز للعناصر الطبية والطبية المساعدة .9

 الوطني لمكافحة الأمراضز المرك

بالمخالفة لأحكام قرار اللجنة الشعبية  عام بمديريدار المركز  .1

بدمج بعض المراكز م 2002لسنة  (78)العامة سابقا  رقم 

 الوطنية.

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .2

قانون رقم الوفقا  لأحكام عن العمل  المتغيبين القانونية حيال

 .علاقات العملإصدار قانون ب م2010لسنة  (12)
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 .داء المركزأثر سلبا على أ عدم تفرغ المكلفين بالوظائف القيادية .3

عداد الملاك الوظيفي للمركز من قبل اللجنة المكلفة بذلك إلم يتم  .4

 لأعضائها. ماليةال المكافأةبالرغم من صرف 

عقود استخدام خلال نقل وإبرام الصدار العديد من قرارات إ .5

 .اللازمة دون أخذ الموافقة م2014 -م 2013سنتي 

للقانون  ةلجنة شؤون الموظفين بالمخالفة للائحة التنفيذيتشكيل  .6

 .بإصدار قانون علاقات العمل م2010( لسنة 12)رقم 

بعقد اجتماعاتها الدورية لجنة شؤون الموظفين التزام عدم  .7

لسنة  (12)لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم  بالمخالفة

 .بإصدار قانون علاقات العمل م2010

  .النقص في العناصر الطبية والطبية المساعدة ببعض الفروع .8

ومواد التشغيل  اتبعض الأجهزة الخاصة بالمختبرفي نقص ال .9

 فروع.وتعطل بعض الأجهزة الموجودة ببعض ال

بمرض فقد المناعة المكتسبة تأخر وصول الأدوية الخاصة  .10

  .ببعض الفروع

صرف العديد من المكافآت التشجيعية دون تحديد نوع العمل  .11

   الذي صرفت من أجله.

 باليأسواستخدامها كأسلوب من  ماليةالتوسع في صرف العهد ال .12

لائحة  مالصرف وعدم إقفال البعض منها بالمخالفة لأحكا

 .الميزانية والحسابات والمخازن
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 خاصة بتوثيق الأصول وممتلكات المركز.لا توجد سجلات  .13

التكليف المباشر بالمخالفة  لتعاقد لتنفيذ مشروعات بطريقا .14

 لائحة العقود الإدارية. لأحكام

 سليم ي بأ الحوادث مستشفى

ومعرفة العناصر الطبية والطبية المساعدة التقصير في متابعة  .1

والمحافظة على مواعيد بالحضور والانصراف مدى التزامهم 

 .العمل الرسمية

بتدوين البيانات الخاصة العاملين غير من قيام بعض الأشخاص  .2

 .بذلك الخاصة والاطلاع على السجلات بدخول النزلاء

النقص الحاد في الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية ومستلزمات  .3

 .التشغيل

الدقيقة مثل  حاجة المستشفى الماسة لبعض التخصصات الطبية .4

  -التخدير -الباطنة  -المسالك البولية  -)جراحة الأوعية الدموية 

 النساء و الولادة(.

 .النقص الشديد في عدد سيارات الإسعاف .5

 .التقصير في معالجة وصيانة حجرات العمليات .6

 مدى من حيثلشركات المتعاقد معها امتابعة في  التقصير .7

 .المبرمة معها العقودبتنفيذ التزامها 

مخالفة للائحة العقود بالوالمستلزمات الطبية  الأدويةتوريد  .8

 .الإدارية
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 بالمستشفىعلى عقود التموين  شرافلإاالمتابعة والتقصير في  .9

 والمتطلباتالشركة المتعاقد معها بالشروط لتأكد من مدى التزام ل

 .توافرها الواجب

المهام و تحديد الاختصاصاتتشكيل لجنة للمشتريات دون  .10

 الموكلة لها.

 .لصرف المستلزمات الطبية ةعدم وجود دورة مستندي .11

بالتزاماته تجاه  المستشفىيفاء إارتفاع حجم المديونية لعدم  .12

 .والمستلزمات الطبية الأدويةلبعض  الموردة الشركات

 عمر عسكر  عليستشفى م

تخاذ الإجراءات االتقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري و .1

وفقا  لأحكام قانون علاقات عن العمل القانونية حيال المتغيبين 

 .م2010( لسنة 12)العمل رقم 

صرف مرتب شهر إضافي لبعض الموظفين نظير الاستمرار  .2

 بالرغم من بمحيط مطار طرابلس في العمل خلال فترة الحرب

 .غيابهم خلال هذه الفترة

موال المسترجعة لأف في قيمة ابالتصر قيام مدير عام المستشفى .3

شركات  حدىإمع الطبية المبرم  ةعن عقد تأمين المسؤولي

مين حيث يتم التصرف فيها خارج حسابات المستشفى ودون أالت

 .ماليةدارة اللإعلم ا

الأجهزة جهزة الطبية وتعطل بعض لأنقص المعدات وا .4

 شعة وجهاز التعقيملأوا المستخدمة مثل جهاز التصوير المقطعي

 .طيسياوالرنين المغن
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 .قساملأوصيانة بعض ا التأخر في تنفيذ عقود إنشاء .5

 غريان التعليمي المركزي مستشفى

 ختصاص.الاالمستشفى بلجنة مؤقتة من غير ذوي  يدار .1

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .2

قانون رقم الوفقا  لأحكام  عن العمل القانونية حيال المتغيبين

 .علاقات العملإصدار قانون ب م 2010( لسنة 12)

تباع اهمال في حفظ الملفات الشخصية والوثائق وعدم لإا .3

 .القانونية في ذلك  باليسلأا

نقص في الاستشاريين والأخصائيين والأطباء وعناصر هيئة ال .4

 .التمريض والمسعفين

وخصوصا  أدوية التخذير والغسيل النقص الحاد في الأدوية  .5

وسيارات  والمعدات والأجهزة الطبية ومستلزمات التشغيلالكلى 

 .الإسعاف

عدم وجود محرقة للتخلص من المخلفات الطبية حفاظا  على  .6

 .البيئة والصحة العامة

 .الخدمات الطبية تدني مستوى .7

تلف بعض الأجهزة الطبية نتيجة لطرح الأحمال وتعطل مولد  .8

  .الكهربائية  الطاقة

عدم تجهيز المخازن وفقا  للشروط والمواصفات اللازمة لحفظ  .9

  وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية.

تخاذ الإجراءات اللازمة ا والتقصير فيتعطل المصاعد  .10

 .لصيانتها أو استبدالها
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 .المستشفى بكامل مرافقه العامة إلى الصيانةحاجة  .11

الخدمات المقدمة من شركة التموين والتغذية وعدم  ىتدني مستو .12

 ىمرض - غسيل الكلي)الخاصة  مراعاة نوعية الأكل للحالات

  .(...الخ.الحساسية -السكر  - الضغط

  .عدم توفر الحماية الأمنية اللازمة .13

   التعليمي الخمسمستشفى 

النقص في العناصر الطبية والطبية المساعدة وخاصة العنصر  .1

 .النسائي

النقص الحاد في المستلزمات الطبية ومواد التشغيل والأدوية  .2

  .خاصة التخصصية منها

افتقار المستشفى لمخازن أدوية ملائمة تتطابق والمعايير الطبية  .3

 المعتمدة.

وإضافة بعض  حاجة المستشفى الماسة لتوسعة بعض الأقسام .4

المباني لتغطية العجز القائم ورصف الساحات المحيطة بمختلف 

 لأقسام والعيادات.ا

عدم وجود محرقة للتخلص من المخلفات الطبية حفاظا  على  .5

 .البيئة والصحة العامة

 .في سيارات الإسعاف وسيارات النقل النقص الشديد .6

 .المستشفىرفع قضايا ضد  إلىرتكاب أخطاء طبية أدت ا .7

 أدى ماليةلتزام المستشفى بتسديد ما عليه من التزامات ا عدم .8

 .من القضايا ضدهلرفع العديد 
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   المركزي ةمسلاتمستشفى 

كمستشفى تعليمي أدى إلى حرمان  المستشفىعدم اعتماد  .1

المستشفى من الأطباء المتخصصين الذين يفضلون العمل 

بالمستشفيات التعليمية نتيجة المزايا التي تتمتع بها تلك 

 المستشفيات.

والحاجة النقص الحاد في العناصر الطبية والطبية المساعدة  .2

 .الماسة إلى الأخصائيين

النقص في المستلزمات الطبية الجراحية بجميع أنواعها  .3

بالإضافة إلى مستلزمات التشغيل بقسم غسيل الكلى وأجهزة 

 .التخدير وأجهزة التنفس الصناعي وحاضنات الأطفال

 مداد الطبي.لإنواعها وغياب اأدوية بجميع النقص الحاد في الأ .4

 .م 2011منذ سنة  بالمستشفىعمال الصيانة أتوقف  .5

المتراكمة  ماليةعن صرف المستحقات ال المستشفىعجز  .6

  .ةللعناصر الطبية والطبية المساعد

   مستشفى زليتن التعليمي

 بمبلغ حكام المقررة للحد الأدنى للأجور المحددلأعدم التقيد با .1

 دينارا .ن ي( أربعمائة وخمس450)

 .ةصخصتالعناصر الطبية والطبية المساعدة الم الحاد في نقصال .2

وتعطل والأجهزة والمعدات الطبية  والمحاليلنقص الأدوية  .3

 .بعض الأجهزة المستخدمة بسبب عدم صيانتها
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 تهالك أغلب المرافق بالمستشفى وحاجتها الماسة للصيانة. .4

بسبب توقف مغسلة ت الغسيل المنزلي لاآعتماد على لاا .5

 .المستشفى

 .سيارات الإسعاف وحاجة المتوفر منها للصيانة النقص في .6

اعتماد بعض العيادات على حجرات مؤقتة من الصفيح تفتقر  .7

 .للإمكانيات والتجهيزات

 التعليمي  سوق الخميسمستشفى 

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .1

ن رقم قانوالوفقا  لأحكام  عن العمل القانونية حيال المتغيبين

 .علاقات العملإصدار قانون ب م 2010( لسنة 12)

 .غير ملائم الحاليالمقار  .2

 .ةصخصتالعناصر الطبية والطبية المساعدة الم الحاد في نقصال .3

 .عدم توفر سيارات الإسعاف وموجود منها عاطل عن العمل .4

  .عدم توفر خدمات النظافة والإعاشة بالمستشفى .5

وتعطل والأجهزة والمعدات الطبية  والمحاليلنقص الأدوية  .6

 .لعدم توفر مستلزماته وتوقف قسم الاشعة عن العمل

لا يتم استقبال حالة الولادة القيصرية إلا بعد إلزام أهل المريضة  .7

   .بتوفير جميع ما يلزم من أدوات وأدوية لإجراء العملية

  .غير ملائم لإداء العمل الطبي الحاليالمقار  .8

 .الإنتهاكات الامنية وما ينتج عنها من قفل للمستشفىاستمرار  .9
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  بن وليد العاممستشفى 

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .1

قانون رقم الوفقا  لأحكام  عن العمل القانونية حيال المتغيبين

 .علاقات العملإصدار قانون ب م2010( لسنة 12)

خاصة قسم وإفتقارها للصيانة وتهالك أغلب مرافق المستشفى  .2

 الرجال والأطفال والكلى.

وتعطل والأجهزة والمعدات الطبية  والمحاليلنقص الأدوية  .3

 .بعض الأجهزة المستخدمة بسبب عدم صيانتها

 .عدم وجود حماية أمنية بالفترة الصباحية والمسائية .4

طبية المساعدة في جميع الطبية وال النقص الشديد في العناصر .5

الانف  -العيون وإفتقار المستشفى للبعض منها )التخصصات ، 

 .الاعصاب( –والاذن والحنجرة 

  العام غاتمستشفى 

عدم التزام بعض العناصر الطبية والطبية المساعدة بساعات  .1

 .الدوام الرسمي

توقف المستشفى عن العمل لان المقر تحت الصيانة منذ عام  .2

وتم استغلال المبنى الخاص بعيادة غات المجمعة  م 2008

 .وتوطين بعض الأقسام بالمراكز الصحية والمباني العامة

النقص الحاد في المستلزمات الطبية ومواد التشغيل والأدوية  .3

  .وخاصة التخصصية منها

 .النقص الحاد في العناصر الطبية والطبية المساعدة المتخصصة .4
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   مستشفى مرزق

لتسيير العمل  ماليةأية مبالغ و منح أأي ميزانية  تسييلعدم  .1

 .بالمستشفى

 .منها بعضالنقص الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية وتهالك  .2

 .المتخصصةالعناصر الطبية والطبية المساعدة  في نقصال .3

  .حاجة المستشفى لأعمال الصيانة .4

   نالوت المركزيمستشفى 

ووجود وظائف إشرافية عدم اكتمال الهيكل التنظيمي للمستشفى  .1

 شاغرة.

 .التأخر في استكمال وتعبئة النموذج الخاص باستمرارية العمل .2

النقص الحاد في العناصر الطبية والطبية المساعدة والحاجة  .3

 .الماسة إلى الأخصائيين

النقص الحاد في الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية ومستلزمات  .4

 .التشغيل

 .حديثي الولادة الإفتقار إلى حضانات الأطفال .5

 .عدم مراعاة نوع المرض عند إعداد وتوزيع وجبات الطعام .6

بالتدفئة وتشغيل المولدات  الخاص " الديزل" النقص في وقود  .7

 .الكهربائية

 .محطة الصرف الصحي بالمستشفى لا تعمل بالكفاءة التامة .8
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   صبراتة التعليميمستشفى 

المساعدة والحاجة النقص الحاد في العناصر الطبية والطبية  .1

 .الماسة للأخصائيين

العمليات لغرض الصيانة وتوفير المعدات وقفل غرفة العناية  .2

  .الخاصة بها

المعدات  والنقص في بعض ، طيسياتعطل جهاز الرنين المغن .3

 .الأخرى

 .بالمستشفى العمليات بعض إجراء توقف .4

 .سعاف المجهزةلإالنقص في سيارات ا .5

الخاص بالتدفئة وتشغيل المولدات النقص في وقود الديزل  .6

 .الكهربائية

   زوارة البحريمستشفى 

زايدة من ستيعاب الأعداد المتلام ئالمستشفى غير ملا مقر .1

 .المترددين عليه ىضرالم

خصائيين في أطباء عامين وأالكوادر الطبية من الافتقار إلى  .2

 (.جراحة الاطفال -العظام  -التخدير )تخصصات 

 .دوية والمعدات والمستلزمات الطبيةلأالنقص في بعض ا .3

وجود ديون متراكمة على المستشفى تتثمل في خدمات التغذية  .4

 .طباء المتعاونينلأعاشة ومرتبات الإوا
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   مراض النفسية والعصبيةالرازي للأمستشفى 

عدم التزام بعض العناصر الطبية المساعدة بساعات الدوام  .1

 الرسمي.

 .نواعهاأالمستلزمات الطبية بجميع و الأدوية لحاد فياالنقص  .2

منية اللازمة مما تسبب في ترويع العناصر لأعدم توفير الحماية ا .3

 . وخاصة في الفترة الليليةالطبية والطبية المساعدة 

   مزدة العاممستشفى 

التقصير في معالجة وصيانة المرافق الصحية والميكانيكية  .1

 .والخدمات

 والتحاليلالنقص الحاد في المعدات الطبية والتجهيزات  .2

 .ومستلزمات التشغيل بالأقسام والمختبرات

 سعاف المجهزة.لإعدم وجود عدد كاف من سيارات ا .3

 منية ومضايقة العناصر الطبيةلأا الخروقاتوجود العديد من  .4

مقر و في أ المستشفىفي  جنبية سواءلأوالطبية المساعدة ا

الطبية خوفا  الغاء أغلب عقود العناصر إلى أدى  مما سكناهم

 قفل بعض الاقسامإلى مر الذي سيؤدى لأعلى حياتهم ا

  .بالمستشفى

 المستشفيات العامة بمنطقة الشاطئ

   مستشفى أدري العام( -مستشفى برقن العام  -)مستشفى براك العام      

 .تقيد أغلب العاملين بالمستشفيات بساعات الدوام الرسمية معد .1
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 .نقص العناصر الطبية والطبية المساعدة المتخصصة .2

نقص في المعدات والأجهزة الطبية ومستلزمات التشغيل ال .3

 .بالأقسام والمختبرات وتعطل العديد منها بأغلب المستشفيات

وعدم صلاحية البعض منها نتهاء انقص الأدوية التخصصية و .4

 .بالطرق العلمية السليمة االتخلص منه

عدم تناسب قدرة بعض المستشفيات الاستيعابية مع الحالات  .5

 تساع الرقعة الجغرافية.لاالمترددة عليها نتيجة 

 .المستشفيات بأغلبنقص سيارات الإسعاف وسيارات النقل  .6

تأخر وتوقف أعمال الصيانة ببعض المستشفيات وتوقف التكييف  .7

  .عض المستشفياتالمركزي بب

تكرار الاختراقات الأمنية بأغلب المستشفيات أدى ذلك إلى  .8

اصة خستقالة العناصر الطبية وعزوف العاملين عن العمل وا

 .العنصر النسائي

   صبراتةورام لأالمعهد القومي لعلاج ا

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .1

قانون رقم الوفقا  لأحكام عن العمل القانونية حيال المتغيبين 

 .علاقات العملإصدار قانون ب م 2010لسنة  (12)

دور  مع تهميشقبول طلبات عمل دون الرجوع لمكتب العمل  .2

 .العلمية اللجنة
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التشغيل والأدوية وخاصة أدوية النقص في الأدوات ومعدات  .3

  .الأورام

حاجة  التأخر في توريد وتركيب وحدات التكييف المركزي و .4

 المستشفى للصيانة العامة.

تطوير الخدمة في غير  ة بحسابموال الخاصالتصرف في الأ .5

 .المخصصة لها غراضالأ

 2 ات القرويةالمستشفي

النقص الحاد في العناصر الطبية والطبية المساعدة والحاجة  .1

 .خصائيينلأاإلى الماسة 

 ىلإنواعها بالإضافة أالنقص في المستلزمات الطبية بجميع  .2

والمعامل جهزة التخدير أو مستلزمات التشغيل بقسم غسيل الكلى

جهزة التنفس الصناعي وحاضنات أووالمختبرات ومستلزماتها 

 .لمستشفيات القرويةببعض ا طفاللأا

وخاصة التطعيمات نواعها أدوية بجميع لأالنقص الحاد في ا .3

 .في تزويد المستشفيات بها مداد الطبيلإا وتقصير

حاجة بعض المستشفيات إلى سيارات إسعاف مجهزة لتسيير  .4

 العمل.

  عدم توفر محرقة خاصة بإعدام الأدوية المنتهية الصلاحية. .5

 المستشفيات القروية مقارنة بعددعدم ملاءمة مقار بعض  .6

  .الحالات المترددة عليها

                                                           
2

 الشويرف  - طبقة –سمنو  –القريات أدواو  –نسمة  –المرقب  

 الداوون -جادو  –كاباو  –الحرابة  –مزدة  –الرحيبات   
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حاجة أغلب المستشفيات القروية إلى الصيانة الشاملة وخاصة  .7

  .المرافق الصحية بها

 .منية اللازمة والضروريةلأغياب الحماية ا .8

 وزارة التربية والتعليم

   -من خلال المتابعة لوحظ الآتي :

 ديوان الوزارة  -أ 

فور  نسخة من محاضر اجتماعات الوزارة وقراراتها عدم إحالة .1

وصور من المراسلات الصادرة عنها التي تمنح مزايا  صدورها

في الصلاحيات  ا  تتضمن تغيير أو ماليةلتزامات اترتب  أو

لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون إوالمراكز القانونية 

 .الإدارية بإنشاء هيئة الرقابةم  2013لسنة  (20) رقم

 .للقطاععدم وجود برنامج أو خطة عمل معتمدة  .2

تخاذ الإجراءات االتقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري و .3

القانونية حيال المتغيبين والمنقطعين عن العمل وفقا  لأحكام 

علاقات العمل إصدار قانون ب م 2010لسنة  (12)قم رقانون ال

لمكاتب التربية والتعليم وضاع بعضهم دون الرجوع أوتسوية 

 .بالمناطق

تخاذ الإجراءات القانونية حيال المنقطعين عن االتقصير في  .4

العمل وتسوية أوضاع بعضهم دون الرجوع لمكاتب التربية 

 .والتعليم بالمناطق
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 المدرسين اللازمة ضد بعض تخاذ الإجراءات القانونيةاعدم  .5

 .ستلام جداولهماالذين رفضوا 

عدم وجود ملاك وظيفي معتمد من الوزارة وتأخر اللجنة  .6

في حصر م  2014لسنة  (429)المشكلة بموجب القرار رقــم 

 بقطاع التربية والتعليم. الموظفين

نها أالقرارات التي من ش و ةالتنظيمي حالتأخر في إصدار اللوائ .7

ختصاصات مكاتب التعليم بالمناطق وفقا  لنص المادة اتحديد 

 م 2012لسنة  (134)من قرار مجلس الوزراء رقم  (24)

ختصاصات الوزارة وتنظيم جهازها اعتماد الهيكل التنظيمي واب

 داري. لإا

عدم عرض قرارات نقل وندب الموظفين والمعلمين على لجنة  .8

 (12)بالمخالفة للائحة التنفيذية للقانون رقم الموظفين شؤون 

أحكام لائحة تنظيم وقانون علاقات العمل إصدار ب م2010لسنة 

 .م 2011لسنة  (210)التعليم الأساسي والمتوسط رقم 

حالة محاضر اجتماعات لجنة شؤون الموظفين ولجنة إعدم  .9

عتماد من قبل الوزير بالمخالفة لأحكام للاشؤون المعلمين 

قانون إصدار ب م 2010( لسنة 12)اللائحة التنفيذية للقانون رقم 

 .العمل علاقات

 .م 2015عدم وجود خطة تدريبية معتمدة لسنة  .10

 من كفاءة المعلمين للرفع جراءات اللازمةلإتخاذ ااالتقصير في  .11

 .العلمية والمهنية
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وإلزامها بضرورة التقصير في متابعة المدارس الليبية بالخارج  .12

التقيد بالتشريعات المعمول بها خصوصا  فيما يتعلق بالمعايير 

 .اختيار مدراء المدارس والمعلمينوالشروط في 

التقصير في متابعة مكاتب التعليم بالبلديات أدى إلى إبرام عقود  .13

  .عمل لأعداد كبيرة دون مراعاة المؤهل التربوي والتخصصي

اللازمة  ماليةدون توفر التغطية العقود عمل برام عدد كبير من إ .14

اعتماد  م بشأن 2015( لسنة 9رقم )قانون البالمخالفة لأحكام 

( لسنة 12)واللائحة التنفيذية للقانون رقم الميزانية العامة 

 .علاقات العملإصدار قانون ب  م2010

حتياط لارتفاع عدد المدرسين اافي معالجة ظاهرة  التقصير .15

 .بأغلب المؤسسات التعليمية مقارنة بعدد المكلفين بجداول

غير عدم معالجة الفائض في عدد المعلمين وحملة المؤهلات  .16

 .التربوية

عدم وضع معايير للكفاءة والقدرات والمؤهلات العلمية لتولي  .17

 .مهام مدراء الإدارات بالمدارس

يضاح لإالتقصير في تجهيز المؤسسات التعليمية بوسائل ا .18

اللازمة العصرية والمتطلبات الضرورية للعملية التعليمية من 

تجهيزات ووسبورات ومقاعد  -جهزة حاسوب أو -معامل 

 إلخ....ياضيةر

تخاذ الاجراءات اللازمة لطباعة الكتاب المدرسي إفي  تأخرال .19

مر الذي ترتب عليه التأخر لأام  2016ـ م  2015للعام الدراسي 
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وصول بعض في وصول الكتاب للتلاميذ ببعض المناطق وعدم 

 .خرى وتأخر بدء الدراسةأالكتب بمناطق 

ن توفير احتياجات أعدم التنسيق مع وزارة العمل والتأهيل بش .20

من فائض الوزارة من العناصر المؤهلة في مجال التعليم 

 .الملاكات الوظيفية والباحثين عن العمل

التقصير في معالجة النقص في الفصول الدراسية في أغلب  .21

اكتظاظ الطلاب في الفصل الدراسي الواحد  إلىالمدارس ادى 

مما يؤثر ( طالبا  بالفصل 50 - 45) إلىحيث تصل في بعضها 

  .على العملية التعليمية

 من المعلمين لبعض عجز الوزارة في توفير العدد الكافي .22

التخصصات بجميع مراحل التعليم والتعاقد مع البعض دون 

التنسيق مع غياب مراعاة المؤهل العلمي والمرحلة التعليمية و

 .لي شؤون التربية والتعليم بالمناطقؤومس

تسرب الاسئلة والغش في  التقصير في متابعة ومعالجة .23

 .الامتحانات

 المدارس بصيانة للقيام الضرورية غياب الخطط والبرامج .24

 .و رئيسية وبما لا يؤثر على سير العملية التعليميةأبصفة دورية 

نشاء مدارس جديدة إتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام باعدم  .25

  .التلاميذستيعاب لا

 .م 2015التأخر في إعداد مقترح الميزانية لسنة  .26

م بالمخالفة  2014المصروفة خلال سنة  ماليةعدم قفل العهد ال .27

 حكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.لا
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للمراقبين والملاحظين  ماليةصرف المستحقات الالتأخر في  .28

 .م 2014عام عن متحانات لابلجان اوالمتعاونين 

 .مرتبات الموظفينالتأخر في صرف  .29

عدم التركيز على أمن وحراسة المؤسسات التعليمية خصوصا   .30

الفترة الليلية مما عرض ممتلكاتها الامتحانات و ةخلال فتر

 للسرقة.

  بالمناطقمكاتب التعليم  -ب

 .وأعداد الكتاب المدرسي بأغلب المدارس عناوينالنقص في  .1

والعبث  عتداءلاتعرض بعض المؤسسات التعليمة لعمليات ا .2

 بمحتوياتها من أجهزة ومعامل ومرافق إدارية.

 -)الرياضيات  النقص الشديد في معلمي بعض التخصصات .3

بينما هناك عدد من المدارس ب اللغة العربية( -اللغة الانجليزية 

 .مدارس أخرىبفائض في هذه التخصصات 

التلاميذ داخل جتماعي في متابعة لالأخصائي ااغياب دور  .4

المشاكل والصعوبات التي للوقوف على تعليمة المؤسسات ال

 .تواجههم

الدورية وخاصة المرافق حاجة أغلب المدارس إلى الصيانة  .5

للشرب  الصالحماء واب وتوفير البلأالصحية والنوافذ وا

 .والكهرباء

لأعداد لستيعاب بعض المدارس والفصول الدراسية اعدم  .6

 .النازحين التلاميذفضلا  عن أعداد التلاميذ المتزايدة من 



 

 

 
 

 يميلاد 2015 للعام يالتقرير السنو

70 

 .عدم توفر الحماية الأمنية بالعديد من المدارس .7

تفشي ظاهرة التسيب الإداري بأغلب المدارس دون اتخاذ  .8

 .الإجراءات اللازمة حيال المتغيبين

 .المدرسية بالمؤسسات التعليميةالاهتمام بالصحة عدم  .9

افتقار أغلب المدارس للمعامل الدراسية والمعدات اللازمة  .10

 .ووسائل الإيضاح وأجهزة الحاسوب المعمليةجراء التجارب لإ

 بعض المدارس كمكاتب إدارية للتعليم بالرغم من الحاجةشغل  .11

 .لهذه المدارس الماسة

  .افتقار العديد من المدارس إلى المكتبات التعليمية .12

 .عدم توفر وسائل المواصلات لمكاتب التعليم .13

عدم الاهتمام بالجانب التوعوي للمحافظة على الكتاب المدرسي  .14

  .ستغلاله لعدة سنواتلامن قبل التلاميذ 

علمية غير معتمدة من مكتب الجودة ئد ضوئية لشها قبول صور .15

 .كمسوغ للتعيين

 تباع الطرق السليمة في حفظ الملفات الشخصية للموظفين. اعدم  .16

 .ومياليقلة الإمكانيات المادية اللازمة لتسيير العمل  .17

عدد  المدارس لتحديد عدم وجود منظومة أو قاعدة بيانات لجميع .18

الفصول والطلاب والمدرسين الاحتياط الذي تطلبه كل مدرسة 

 داء.لأوالحصص المسندة لكل مدرس لتطبيق معدلات ا
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والتعليم غياب التنسيق بين الوزارة ومسؤولي مكاتب التربية  .19

بالمناطق فيما يتعلق بتحديد وتوفير الاعداد اللازمة من 

  .المعلمين

 الجهات التابعة للوزارة -ـج

  مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية

تدار المصلحة بمدير عام بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  .1

لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة  بالمخالفة م 2014لسنة  (41)

والذي نشاء المصلحة إبشأن  م 2009 لسنة (126)سابقا  رقم 

 ........."..إدارة بلجنة " تدار المصلحةأوجب أن 

 .ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة بالملاك الوظيفي المعتمد .2

في نهاية السنة للموظفين  ماليةفي صرف المكافآت الالمبالغة  .3

بالمخالفة  تحديد الغاية والغرض من صرفهادون  ماليةال

 . للتشريعات النافذة

منح مكافآت تشجيعية لموظفين بمعدل أربعة أشهر في السنة  .4

لسنة  (12)بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 

" يجوز تقضي بأنه والتي  علاقات العملإصدار قانون ب م2010

أقصى مقداره مرتب ثلاثة منح الموظف مكافأة تشجيعية بحد 

 ....الخ".ماليةأشهر من السنة ال

الموظفين لجنة شؤون  )لأعضاء بعض اللجان ماليةمنح مكافآت  .5

 ليبي دينار (580)بقيمة شهرية قدرها  (اللجنة الاستشارية -

بموجب آتها اللجان مكافتلك  يوبتاريخ رجعي رغم تقاض

 .م 2012لسنة  (70 -22) يرقم نقراريال
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 ها المقررة بموجبجتماعاتابعقد تقيد لجنة شؤون الموظفين عدم  .6

إصدار قانون ب م 2010لسنة  (12)اللائحة التنفيذية للقانون رقم 

 .علاقات العمل

سلوب عملها أختصاصاتها والجنة المشتريات دون تحديد تشكيل  .7

 عتمادها. اوكيفية تدوين محاضرها و

ن يأربعة وعشر (24,260)هاتف نقال بقيمة  (17)شراء عدد  .8

جهزة قبل لأتلام المورد قيمة اساون دينار ين وستيومائت ا  لفأ

 نعقاد محضر الترسية بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية.ا

لم يتم إعداد تقرير النشاط السنوي عن سير العمل بالمصلحة  .9

 .م 2014والوحدات التنظيمية التابعة لها خلال العام 

 (المتداولة -المنقولة  -الثابتة )لا يوجد سجل للأصول  .10

 بالمصلحة.

بالمخالفة للنظم م  2014عداد الجرد السنوي للعام إبعدم القيام  .11

  .المعمول بها

قدرها  قائمة على المصلحة بقيمة ماليةلتزامات اوجود  .12

وخمسمائة  ا  مائة وخمسة وسبعون مليون (175,546,249)

متعلقة  ا  دينار ربعونأومائتان وتسعة و ا  لفأربعون أوستة و

 ولم يتم سدادها. م 2000عام  بمشروعات قديمة معظمها نفذ منذ

ستكمال توريد بعض المستلزمات الدراسية من االتأخر في  .13

فصول متنقلة وأثاث مدرسي ومعامل ، وعدم توريد البعض منها 

  .عتمادات المفتوحة لهذا الغرضلانتهاء صلاحيات مدة ااحتى 
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الصيانة اللازمة والسريعة لبعض المؤسسات التقصير في إجراء  .14

خاصة التي تضررت أثناء الاشتباكات خلال سنة  التعليمية

 .م 2014

تخاذ الإجراءات االتقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري و .15

قانون رقم الوفقا  لأحكام عن العمل  القانونية حيال المتغيبين

  .علاقات العملإصدار قانون ب م2010لسنة  (12)

 وزارة الصناعة

 ديوان الوزارة  -أ 

   -من خلال المتابعة لوحظ الآتي :

فور  جتماعات الوزارة وقراراتهااعدم إحالة نسخة من محاضر  .1

وصور من المراسلات الصادرة عنها التي تمنح  صدورها

في الصلاحيات  ا  تتضمن تغيير أو ماليةترتب التزامات  أو مزايا

 لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون إوالمراكز القانونية 

 .بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية م 2013لسنة  (20)رقم 

والهيكل التنظيمي  ماليةوال الإدارية اللوائح اعتماد يتم لم .2

 .والملاكات الوظيفية لبعض الجهات التابعة للوزارة

 عدم وجود ملاك وظيفي معتمد. .3

واضحة لمعالجة الوحدات التقصير في وضع تصور ورؤى  .4

 .وإيجاد حلول لهاقتصادية المتعثرة الا

عدم معالجة الفائض في عدد الموظفين ببعض المراقبات  .5

 والمصانع.
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الإهمال في اتخاذ ما يلزم من إجراء بشأن إرجاع وتسليم ما  .6

  .بعهدة الوزراء والوكلاء السابقين بقطاع الصناعة

تخاذ الإجراءات ااري والتقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإد .7

قانون رقم الوفقا  لأحكام عن العمل  القانونية حيال المتغيبين

 .بإصدار قانون علاقات العمل م2010 ( لسنة12)

 .حاجة بعض مقار المراقبات إلى الصيانة .8

الحاجة الماسة إلى أفراد حراسة لتأمين بعض المقار من السرقة  .9

 .والنهب

الاتصالات والمواصلات التقصير في معالجة نقص وسائل  .10

 بأغلب المراقبات.

ألف دينار ن يوستثمانية  (68)مولدات بقيمة  (6)شراء عدد  .11

 .للتشريعات النافدة وكلاء بالمخالفة ةربعأو للوزير

 الصناعة بالمناطقمراقبات ب. 

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .1

قانون رقم الوفقا  لأحكام  عن العمل القانونية حيال المتغيبين

 .بإصدار قانون علاقات العمل م2010لسنة  (12)

عدم وجود دراسات أو برامج تهدف إلى توطين بعض  .2

الصناعات داخل البلديات ، وعدم تفعيل مراكز الصناعات 

 .الصغرى

عدم متابعة المحاجر للتأكد من مدى التزامها بالشروط الفنية  .3

 .والبيئية
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ام معظم المحاجر بالإجراءات القانونية التي تنظم عدم التز .4

 .عملها بالتنسيق مع الجهات المختصة

التقصير في معالجة انتشار بعض المصانع ذات التأثير البيئي  .5

المضر في الاحياء السكنية والمزارع دون توفير مناطق 

 .صناعية وتأخر الموجود منها

والحرف عدم وجود أي خطط أو برامج لمتابعة المصانع  .6

المهنية لحصرها وتقييمها للتأكد من مدى التزام المصانع 

 .بالمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية

عدم التزام بعض الشركات بإيقاف نشاطها لمخالفتها للشروط  .7

 الفنية والبيئية رغم مخاطبتها من قبل الجهات المختصة.

شغل بعض المقار التابعة للصناعة من قبل بعض الكتائب  .8

 .والوحدات الأمنية

 .عدم ملاءمة بعض المقار مقارنة بعدد الموظفين .9

  .افتقار بعض المراقبات لوسائل المواصلات .10

بالمراقبات الصناعية  ومالياعدم تسوية أوضاع العاملين إداريا   .11

 .في بعض المناطق

 الجهات التابعة للوزارة - جـ

  التنمية مصرف

تشكيل لجنة الإدارة وتسمية رئيس اللجنة بالمخالفة للقانون رقم  .1

 م بإنشاء مصرف التنمية. 1981( لسنة 8)
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 م 2014 يونيو شهر منذ جتماعاتهإ الإدارة مجلس يعقد لم .2

 .ساسيلأونظامه ا إنشاء المصرفبالمخالفة لقانون 

 م2014 العام خلالاجتماعا   للمصرف العمومية الجمعيةلم تعقد  .3

 .الأساسي ونظامه صرفمال لعمل المنظم للقانون بالمخالفة

عدم تفعيل الهيكل التنظيمي للمصرف ومراعاة التقسيمات  .4

بما يتماشى مع متطلبات  هعادة تنظيمإو أ لواردة بهوالتنظيمات ا

 .العمل

 سياسات في إشراكهم وعدم بالمصرف المستشارين دور ضعف .5

 .الأداء مستوى من للرفع المصرف وبرامج

 طرف من إقراره رغم الإسلامية الصيرفة ببرنامج العمل عدم .6

 ستحداثا وعدمم  2013 العام منذ للمصرف العمومية الجمعية

 .به خاصة إدارة

 .المصرف عمل مجال في وخاصة بالتدريب هتماملاا ضعف .7

بالإدارة العامة التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري  .8

الإجراءات القانونية حيال للمصرف وبعض فروعه وعدم تخاذ 

( لسنة 12)رقم  قانونالوفقا  لأحكام عن العمل  المتغيبين

 .بإصدار قانون علاقات العمل  م2010

 ستغلالها نظير المصرف يدفعها التي الإيجارات قيمة ارتفاع .9

 .المقار لبعض

 نشاطه الناتجة عن ممارسة المصرف إيرادات انخفاض .10

 (%6) تتجاوز لم حيث (المشروعات ودعم القروض)الأساسي 
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 تتجاوز ولم م 2014 العام خلال المصرف إيرادات اليإجم من

 .م 2013 العام خلال (8.8%)

 العام خلال المستحقة القروض أقساط تحصيل مستوى تدني .11

وثلاثمائة  ملايينستة  (6,311,638) مبلغ قدره لىإ م 2014

مبلغ  أصل من ا  وستمائة وثمانية وثلاثون دينار ا  عشر ألف أحدو

وخمسمائة وثلاثة  ا  مليونسبعة وعشرون  (27,583,300)قدره 

 خلال تحصيلها مستهدف كان وثلاثمائة دينار ا  وثمانون ألف

 .العام

نعدامه او كبير بشكل الفروع بعض في التحصيل مستوى تدني .12

لتحصيل في عدم دقة بيانات ا ىلإخر إضافة لآفي البعض ا

 .بعض الحالات

 المصرف لمساهمات الاقتصادي المردود وضعف انخفاض .13

 .متابعتها ضعفمع  خرىلأا والجهات بالشركات

 ستمراراو المنتهية المصرف ستثماراتا بعض تسوية عدم .14

 .تصفيتها رغم العمومية الميزانية ضمن ظهورها

 تخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أقساط القروضاالتقصير في  .15

 .م 2011حيث لم يتم تحصيل أي قسط منذ سنة 

 .المصرفببعض فروع توقف العمل  .16

  للإطارات الليبية الشركة

 .م 2011 سنة منذ الشركة نشاط توقف .1
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 إنتاج التي تخص والمعدات والآلات الخام المواد تهالك .2

 على المصنع وتوقف طول فترة التخزين بسبب الإطارات

  .الإنتاج

 .بالشركة الداخلية الرقابة نظام ضعف .3

 .بالشركة لدائنينل تفصيلي بيان وجود عدم .4

  للجرارات الليبية الشركة

           دون تمديد عمرها القانوني للشركة القانوني العمر انتهاء .1

 .أو تصفيتها

منذ سنة  تقاريرأية  بإعداد بالشركة المراقبة هيئة قيام عدم .2

 م.2015م وحتي سنة  2012

 في كان سببا   للشركة تابعة تسويق مراكز أو فروع وجود عدم .3

 .وغيرها ومعدات وآلات غيار قطع من منتاجاتها تسويق تدني

 القادمة الأشهر خلال العاملين مرتبات دفع عن الشركة عجز .4

 .أجله من أنشئت الذي نشاطها تفعيل عدم حالة في

 .الشركة وتأخر تفعيل نشاط والمعدات الآلات تطوير عدم .5

 .الشركة منتجات بيع أسعار ارتفاع .6

 الاشتباكات عن نتجت ضرار التيلأوتقييم ا حصر في تأخرال .7

 .م 2015( لسنة 4التي حدثت خلال شهر ) المسلحة
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تخاذ الإجراءات االتقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري و .8

قانون رقم الوفقا  لأحكام عن العمل  القانونية حيال المتغيبين

 .قانون علاقات العملبإصدار  م2010لسنة  (12)

المنتهية في  ماليةال خلال السنة خسائرلالشركة  تكبد .9

نصف و ني( مليون2,500,000) تجاوزت م 31/12/2012

 .المليون دينار

 شركة الشاحنات والحافلات 

دارة الشركة بمهام المدير العام بالمخالفة إس لتكليف رئيس مج .1

تداخل في إلى حكام النظام الاساسي للشركة مما أدى لأ

 .الاختصاصات وغياب الرقابة

الكفاءة العاملين بالشركة ليست لديهم  تكليف مدراء من غير .2

 .دراية بنشاط الشركةوال

 مجلس الادارة وكذلك الجمعية العمومية اجتماعاتعدم إنتظام  .3

في متابعة مجلس الادارة وتقديم دورها المراقبة  هيئةمما أفقد 

 الوقت المناسب. في تقاريرها للجمعية العمومية

داء أيد من العاملين الفنيين بالشركة أثر سلبا على دنقل الع .4

 .نتاجلإخطوط ا

 إحكام وعدم والسلامة الأمن أفراد عدد في الشديد النقص .5

 توفر عدم إلى بالإضافة والمخارج المداخل على السيطرة

  .للحراسة للأزمة الحماية وسائل

مسؤولي الشركة  هتماماوعدم للصيانة أغلب المباني حاجة  .6

  .بذلك
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غياب دراسة الجدوى الاقتصادية واستغلال الامثل للإمكانيات  .7

 .سعر تكلفة التجميع والتصنيعارتفاع  إلىالمتاحة ادى 

 .استثمار اصول الشركة بالمخالفة لعقد تأسيسها .8

 قيام الشركة برهن بعض أصولها في الحصول على تسهيل .9

مليون دينار وإيجار  ( خمسة وخمسين55,000,000بقيمة )

بعض هذه الأصول دون أخذ الموافقة المسبقة من الجمعية 

 .العمومية للشركة صاحبة الاختصاص

لجدواها دراسة إعداد دون بعض خطوط الإنتاج الصرف على  .10

 .الاقتصادية

ويتمثل دارية عن المصاريف التشغيلية لإارتفاع المصاريف ا .11

 .م والدورات وغيرهاالمها شراء السيارات الفارهة و فيذلك 

دون إجراءات  في أعمال النظافةمن العاملات تشغيل عدد  .12

 ا  ن ديناريثلاثمائة وخمس (350)لا يتعدى وبأجر شهري رسمية 

بإصدار قانون  م2010لسنة  (12حكام القانون رقم )لأبالمخالفة 

 علاقات العمل.

 وزارة المواصلات والنقل

 ديوان الوزارة  - أ

   -لوحظ الآتي : من خلال المتابعة

جتماعات الوزارة و قراراتها ا عدم إحالة نسخة من محاضر .1

فور صدورها ، وصور من المراسلات الصادرة عنها التي 

في  ا  تتضمن تغيير أو ماليةترتب التزامات  أوتمنح مزايا 
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لى هيئة الرقابة الإدارية إالصلاحيات والمراكز القانونية 

، بإنشاء هيئة الرقابة  م 2013لسنة  (20)للقانون رقم  بالمخالفة

 .الإدارية

 .بالوزارة لا يوجد ملاك وظيفـــي معتمد .2

عتماد الهياكل التنظيمية واللوائح الداخلية اتأخر الوزارة في  .3

  لبعض الشركات التابعة لها.

بعقد اجتماعاتها بصفة دورية الموظفين لجنة شؤون تقيد  عدم .4

لسنة ( 12رقم ) التنفيذية للقانونلأحكام اللائحة بالمخالفة 

 بإصدار قانون علاقات العمل.  م2010

لتعيين والترقيــة والنقل متعلقة باالعدد من القرارات  إصدار .5

بالمخالفة الموظفين دون عرض الأمر على لجنة شؤون والندب 

بإصدار قانون علاقات العمل  م2010لسنة  (12رقم ) للقانون

 ولائحته التنفيذية. 

تخاذ الإجراءات االتقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري و .6

قم رقانون الوفقا  لأحكام عن العمل القانونية حيال المتغيبين 

 .بإصدار قانون علاقات العمل م2010لسنة  (12)

لزام الموفدين في مهام رسمية بتقديم تقارير بنتائج المهام إعدم  .7

 .الموفدين لأجلها

الشركات المنفذة لبعض مشاريع عدم صرف مستحقات بعض  .8

 .الوزارة
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لم يتم لصالح بعض الجهات الصكوك بالخزينة  عدد منوجود  .9

لأحكام  ةالمخالفب م 2013عتمادها منذ سنة اصرفها بالرغم من 

 .لائحة الميزانية والحسابات والمخازن

ستكمال حاجز الأمواج اميناء زوارة والتقصير في تعميق  .10

 .كافية للتخزينوتوفير إنارة ومساحات 

 الجهات التابعة للوزارة - ب

 الشركة العامة للطرق والجسور

 .معتمدعدم وجود ملاك وظيفي  .1

عدم وجود مقر مناسب للشركة حيث إنها تباشر أعمالها من  .2

  .خلال مكاتب متنقلة

 الماليالموقف عدم وجود تقارير دورية يتم من خلالها توضيح  .3

 .للشركة

للعاملين بالشركة واستقطاع التأخر في صرف المرتبات  .4

 .مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التضامن

ستكمالها منذ فترة اتوقف العمل ببعض المشروعات وعدم  .5

 طويلة.

 تأخر الجهة المالكة للمشاريع في صرف المستخلصات .6

 مشاريعها. وتنفيذداء العام لأللشركة أثر سلبا  على ا المستحقة

ء بالتزاماتها المتمثلة في التسهيلات تأخر الشركة في الوفا .7

 .المصرفية
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 .م 2006التأخر في إعداد ميزانيات الشركة منذ سنة  .8

من  قيام بعض الأشخاص بالتعدي على ممتلكات الشركة .9

 .هائاداعلى  سلبا   أثرمما وآلات وغيرها  أراضي

 الإفريقيةشركة الخطوط الجوية 

 الأساسي. هالنظام بالمخالفةالشركة  إدارةلجنة تشكيل  .1

 هاومديرالشركة  إدارةرئيس مجلس الاختصاصات بين  تداخل .2

 . العام

 .للشركةملاك وظيفي معتمد ولا يوجد هيكل تنظيمي  .3

ومزايا محددة  بمرتبات قيادية على شغل وظائفالتعاقد  .4

  عفاء من هذه الوظائف.لإبعد ا ىصرفها حت ستمرار فيلاوا

قرارات تكليف بإدارات ومكاتب بالشركة دون عرضها  إصدار .5

عتماد ، مما يعد مخالفا لأحكام المادة لال الإدارةعلى مجلس 

 .للشركة الأساسيمن النظام  (36)

 دقيقة لمكاتب الشركة بالخارج وكذلك الوكالاتاللمتابعة اغياب  .6

 . اقتصادية بشأنهامع عدم وجود دراسة جدوى 

  .طائراتالصة بصيانة خا وحظائرلا يوجد ورش  .7

شراء قطع غيار الطائرات من جهات غير مصنعة وغير  .8

 .معتمدة

إجراء بخصوص الطائرتين من نوع  أيالشركة  اتخاذعدم  .9

 االيحن يالموجودت (ONJ/-ONL)و( A320) ايـــرباص
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على الطيران الليبي  الأوروبير الجوي ظبمالطا بعد الح

يرلنديين حتى لإا قائدي الطائرتيندفع مرتبات  ستمراراو

  .تاريخه

لم يتم تسوية المبالغ المخصصة لشراء الطائرات البالغ قيمتها  .10

( ستمائة وخمسة وعشرون مليونا  وستمائة 625,639,192)

 .وتسعة وثلاثون ألفا  ومائة واثنان وتسعون دينارا  

بإجراء التسويات بالحسابات المصرفية الداخلية  عدم القيام .11

 - م 2013 - م 2012 - م 2011السنوات والخارجية عن 

 . م 2014

-م  2011الميزانيات العمومية للسنوات القيام بإعداد عدم  .12

 .م 2014 -م  2013 -م  2012

قيمتها بلغت  حيثارتفاع قيمة المصروفات مقارنة بالإيرادات  .13

وسبعمائة  ا  ن مليونيوستة وأربع نمأتيي (246,770,105)

الإيرادات بينما كانت  دنانيرخمسة وومائة  ا  ن ألفيوسبع

ومائة ألف  ا  ن مليونيمائة وسبعة وتسع (197,100,232)

 .ن ديناريثنان وثلاثان ويومائت

الموجودة  ماليةعدم استفادة الشركة من بعض المبالغ ال .14

مصرف بالخارج من ذلك الحساب الموجود ببحساباتها 

(HSBC)  بالرغم مليون دولار تقريبا   حيث يوجد بهبنجلاديش

 .م2011من توقف مكتب الشركة ببنغلاديش منذ سنة 

من الوكالات في ترويج خدماتها الخاصة بالعديد  الاستعانة .15

نتهاء صلاحية بعض خطابات انه تبين أبالتذاكر والشحن إلا 

 .دون اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها هذه الوكالاتلالضمان 



 

 

 
 

 يميلاد 2015 للعام يالتقرير السنو

85 

الاقتصادية لتحديد تكلفة عتماد على دراسة الجدوى لاعدم ا .16

  .اهاخطوط الرحلات التي يتم تشغيلها لتحديد مدى جدو

 الشركة الفريقية للطيران القابضة

عدم وجود تنظيم داخلي وملاك وظيفي يحدد اختصاصات  .1

 الإدارات والأقسام والمكاتب.

في متابعة الشركات التابعة من حيث أداء الخدمات  التقصير .2

تتضمن تقييما   ماليةتقارير أي وضبط المصروفات وعدم وجود 

 .الماليلأدائها 

 .معتمدة للشركة ماليةوجود لائحة عدم  .3

 .عدم وضوح برامج وخطط التدريب .4

ت من قبل المدير العام تتجاوز اختصاصات مهامه  اصدار قرارإ .5

 .دارةلإبعضوية أعضاء مجلس اومنها تشكيل لجان 

نتهت اخرى أوالمنتدبين من جهات  المعارينوجود عدد من  .6

لقانون علاقات العمل عارتهم وندبهم بالشركة بالمخالفة إفترة 

 .م2010( لسنة 12رقم )

 اجتماعات عن حضور هيئة المراقبة عضاءأغياب بعض  تكرر .7

 .مجلس الإدارة

 .في الاختصاصاتضعف نظام الرقابة الداخلية والفصل  .8

 .عدم تحقيق الشركة لأي عوائد من المساهمات المباشرة .9
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( مليون دينار بينما 50احتساب فوائد العوائد على وديعة قيمتها ) .10

 .( مليون دينار فقط30الموجود بالمصرف قيمته )

 م 2013دارة الشركة بالميزانية التقديرية المعدة لسنة إعدم تقيد  .11

 ماليةال ةللائحخالفة لأحكام ابالممن حيث الصرف الفعلي 

  .والشركات العامة للمنشآت

المجمعة بالمخالفة للقانون  ماليةعدم إعداد الميزانية والقوائم ال .12

 .م 2010( لسنة 23التجاري رقم )

 .تأخر في تسوية الالتزامات القائمة على الشركة .13

إعداد مرتبات بعض موظفي الشركة بالمخالفة للائحة شؤون  .14

 .المستخدمين

وليس ات تقدم من الموظفين بناء على طلب ماليةمنح مكافآت  .15

 .للموظفين ا  زأو تحفي مقتضيات مصلحة العملبناء على 

 .لجهات خارج الشركة بالمخالفة ماليةصرف مبالغ  .16

منح قروض للشركات التابعة بالمخالفة للشروط الواردة  .17

 .بشأن النشاط التجاري ،م 2010( لسنة 23بالقانون رقم )

قتراض وعدم لالتزام الشركات المقترضة ببنود عقود ااعدم  .18

 .جراءات بشأن تلك المخالفاتلإتخاذ اا

 سهم لها.لأعلى عقود نقل ملكية ا ماليةعدم توقيع وزارة ال .19

بالمخالفة للائحة الحسابات والميزانية  ماليةعدم تسوية العهد ال .20

   .والمخازن
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لمركز الوطني لالتابعة حدى الطائرات إقيام الشركة بصيانة  .21

 .رصاد الجوي بالرغم من عدم تبعية المركز للشركةلإل

 الشركة العامة للنقل السريع 

عجز الشركة التام عن تسديد مرتبات العاملين بالشركة لقلة  .1

 وضعف الإيرادات. ماليةالسيولة ال

الجهات  ىلد ماليةعدم حصول الشركة على مستحقاتها ال .2

 .أدى إلى تراكم الديون وتضخمها على الشركة الحكومية

هدمها لم يتم تعويض الشركة في الأصول والعقارات التي تم  .3

تسعة ( 59,077,000)لغرض التطوير والتي تقدر بمبلغ 

والأضرار التي دينار وخمسين مليونا  وسبعة وسبعين ألف 

م والتي قدرت بمبلغ  2011لحقت بها خلال فترة الحرب لسنة 

 .( سبعة مليون دينار تقريبا  7,000,000)

تهالك أصول الشركة من الحافلات وفقدان العديد منها خلال  .4

مرت بها البلاد وعدم تفعيل قرار مجلس الوزراء  التيالأحداث 

، والقاضي بدعم الشركة العامة للنقل  م 2013( لسنة 37م )رق

 .( مليون دينار30السريع بقيمة )

الضرورية لصيانة الحافلات العاملة عدم توفر قطع الغيار  .5

 .والمتوقفة

 جرمة للملاحة شركة 

عدم وجود تنظيم داخلي وملاك وظيفي يحدد اختصاصات  .1

الإدارات والأقسام والمكاتب بالإضافة إلى وصف وتوصيف 

 .الوظائف
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دارة لإمن رئيس مجلس ابين كل عدم وضوح الاختصاص  .2

 .بالشركة والمدير العام

دارات لإامن حيث لتزام الشركة بالهيكل التنظيمي المعتمد اعدم  .3

 .قساملأوالمكاتب وا

تغيب أغلب أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماعات  .4

 .لأسباب مختلفة

دارة لإجتماعات مجلس ااالمراقبة عن حضور هيئة تغيب  .5

 .بالشركة بشكل دائم

ة عدم التزام الشركة بنماذج عقود العمل المعتمدة من وزار .6

العمل والتأهيل وإنما يتم الاعتماد على عقود عمل معدة من 

 .طرف الشركة

جراءات توثيق لبعض العقارات إعدم قيام الشركة بإتمـــام  .7

 .العقاري التسجيلالتابعة لها لدى مصلحة 

في إحكام السيطرة على ضعف نظام الرقابة الداخلية بالشركة  .8

 .مصروفات الشركة

 .قديرية للشركةعداد الميزانية التإعدم  .9

 . م 2008سنة  ذللشركة من الختامية الميزانياتإعداد عدم  .10

 .عدم تسوية الحسابات المصرفية خلال السنوات الماضية .11

حسابات مصرفية لدى البنك العربي التركي )اسطنبول( وجود  .12

 .بالرغم من عدم وجود أي نشاط مع دولة تركيا
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يرانية من لإامنع السفن ويراني لإاالشحن يقاف العمل بخط إ .13

دخول الموانئ الليبية بالرغم من وجود اتفاقية بين الشركة 

وعائداتها تمثل الإيرانية شركة نور الشرق للخدمات البحرية و

كما أن الدولة الليبية تمتلك يرادات الشركة إمن  (%60)نسبة 

  .بهذه الشركة ا  أسهم

 الشركة العالمية للملاحة 

 .ماليةا الئهعباأمما زاد في ارتفاع عدد العاملين بالشركة  .1

دارة الشركة إعضاء مجلس أصرف مكافآت شهرية لرئيس و .2

لى عدم إتصل  ماليةفي الوقت الذي تعاني فيه الشركة من أزمة 

 .قدرتها على دفع مرتبات الموظفين

وعدم هالك أصولها الضعف الكبير في نشاط الشركة نتيجة ت .3

بالاختصاصات لقيام لت ومعدات تؤهلها لآمتلاك ااقدرتها على 

خسائر كبيرة عدة  تكبدهانشئت من أجلها مما سبب في أالتي 

 . سنوات

عدم قدرة الشركة على المنافسة مع القطاع الخاص بسبب  .4

توسعها في منح تراخيص الوكالات الملاحية الخاصة التي لم 

 .تلتزم بدفع التعريفة المعتمدة من الدولة

المصارف دون وجود التوسع في فتح الحسابات الجارية ب .5

 تذكر في أغلبها. ماليةحركات 

عداد ميزانياتها العمومية ومراجعتها حيث إتأخر الشركة في  .6

 .م 2008خر ميزانية معدة تعود للعام آكانت 
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 الشركة الليبية للموانئ

لسنة  (23)رقم  للقانون تدار الشركة بلجنة تسييرية بالمخالفة .1

 .ن النشاط التجاريأبش م2010

 .ملاك وظيفي معتمد بالشركة لا يوجد .2

التوسع في التقسيمات الإدارية لبعض الفروع أدى إلى التداخل  .3

 في الاختصاصات بين المكاتب والأقسام والوحدات.

التقصير في إعادة دراسة الهيكل التنظيمي لمراجعة التوسعات  .4

 .التقسيمات الإدارية والتأكد من قيامها بالمهام المسندة لها في

استكمال المقر الجديد أدى إلى تكبد الشركة التأخر في  .5

 .عاليةمصاريف إيجار 

 للرجوع السفن ملفات لحفظ رشيفلإبا خاص مكان إلى الإفتقار .6

  .الحاجة عند هاإلي

 .التأخر في إظهار النتائج النهائية للجرد السنوي للشركة .7

بدلا  من  ماليةالاعتماد في تنفيذ المصروفات على العهد ال .8

 .الصرف بصكوك وفقا  لما تقضي به التشريعات النافذة

 اصحابهلأحين تسليمها  إلىعدم وجود مخازن لتخزين البضائع  .9

 .حيث يتم تخزين البضائع في حاويات

بدلا من منحها منح السلف الخاصة بالعاملين من حساب الشركة  .10

 .للموظفين ماليةالإعانات اللتقديم الصندوق التعاوني من 
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عدم تفعيل منظومة حصر البضائع لمعرفة حركة البضائع  .11

 .بالميناء والتي تجاوزت المدة القانونية للتخزين

ر عمل البعض منها بشكل جزئي ستمرااتوقف بعض الموانئ و .12

 .يراداتلإتدني تحصيل ا ىلإ أدى

عدم تنظيف الأحواض والأرصفة وإزالة الجرافات الغارقة  .13

الموجودة على الأرصفة ببعض  وإيجاد الحلول للقطع البحرية

  .الموانئ

غراق بعض إالتأخر الشديد في الإجراءات التنفيذية لعملية  .14

القاطرات البحرية بميناء طرابلس مما يؤدي إلى مصاريف 

إذا أكبر ومشاكل فنية وبيئية للرصيف ومياه البحر في حالة ما 

 .غرقت القاطرة بالرصيف

والشوكية والتقصير في والروافع اللاقطة  الآلياتقلة وقدم  .15

 .صيانتها وتأمين قطع الغيار اللازمة لتشغيلها

 .خرلآستلام البعض ااتوقف العمل ببعض المشاريع والتأخر في  .16

التأخر في استكمال المنظومة الإلكترونية بميناء الخمس  .17

 .البحري

عدم تنفيذ بنية تحتية متكاملة داخل بعض الموانئ ومنها ميناء  .18

 .الخمس

 .الخاصة بنقل وتحريك الحاويات ببعض الموانئ الآلياتنقص  .19

 عدم القيام بتنفيذ مباني خاصة بالورش البحرية لبعض الموانئ. .20
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 البحرية الأعمال في المتخصصة العناصر في الشديد النقص .21

 .البحريين المرشدين خاصة

التراخي في استكمال تنفيذ المشاريع المتعاقد على تنفيذها داخل  .22

( مشاريع وصيانة المبنى 8والبالغ عددها )ميناء الخمس 

الإداري بزوارة إضافة إلى كونه غير معد أصلا  لكي يكون 

 .مبنى إداري

 شركة دار الصناعة والصيانة البحرية

 .عدم التوافق بين الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي .1

 .النقص الحاد في العمالة الفنية المتخصصة .2

بسبب توقف العملية التشغيلية  ماليةتدني الإيرادات ال .3

 .والإنتاجية

 .التقصير في المطالبة بديونها لدى الغير .4

 - م 2013 - م2010التأخر في إعداد الميزانيات عن السنوات  .5

 .م 2014

 وزارة العمل والتأهيل

 ديوان الوزارة  -أ 

   -من خلال المتابعة لوحظ الآتي :

وقراراتها فور  جتماعات الوزارةاعدم إحالة نسخة من محاضر  .1

صدورها وصور من المراسلات الصادرة عنها التي تمنح 

في الصلاحيات  ا  تتضمن تغيير أو ماليةلتزامات اترتب  وأمزايا 
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 لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانونإوالمراكز القانونية 

 .، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية م 2013لسنة  (20)رقم 

 .م 2015عدم وجود خطة عمل للعام  .2

( لسنة 87استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) .3

بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة واختصاصاتها  م2010

رغم  م4/3/2012وتنظيم جهازها الإداري الصادر بتاريخ 

مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدوره ولم تقم باتخاذ 

  .لازمة لتعديلهالإجراءات الفعلية ال

عدم اعتماد الملاكات الوظيفية لبعض المراكز والجهات التابعة  .4

 .للوزارة

تخاذ الإجراءات االتقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري و .5

قانون رقم الوفقا  لأحكام  عن العمل القانونية حيال المتغيبين

  .علاقات العملإصدار قانون ب م2010لسنة  (12)

( مركز تدريب 300إبرام عقود تدريب بالداخل مع أكثر من ) .6

خذ الموافقة بشأنها و عدم إدراج بعض العقود بالمنظومة أدون 

 المعتمدة.

 إبرام عقود تدريب بالخارج وعدم المباشرة في تفعيلها. .7

إصدار قرارات إيفاد لدورات تدريبية دون وجود مخصصات  .8

 .مالية

صعوبة التواصل مع بعض مكاتب العمل بالمناطق أدى إلى  .9

  .إتمام المعاملات الإداريةالتأخر في 
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  .بالخارج يناليالعمعدم متابعة الملحقين  .10

دم وجود منظومة موحدة لضبط العمالة الأجنبية الوافدة ع .11

 .وعددها داخل البلاد

قامت عدم قيام بعض المكاتب بالمناطق بإحالة الموافقات التي  .12

 .ستجلاب العمالةبمنحها لا

نقل مخصصات من حساب الودائع والأمانات إلى الباب الثاني  .13

 .للدولة المالي النظام بالميزانية التسييرية بالمخالفة لقانون

عدم قفلها و م 2014خلال سنة  ماليةالتوسع في صرف العهد ال .14

 .ماليةبنهاية السنة ال

 الجهات التابعة للوزارة -ب 

 والمعلومات بوزارة العمل والتأهيل مركز التوثيق 

 المكاتب عدم عقد المركز لأى اجتماعات دورية مع مدراء .1

لسنة  (383)للمركز رقم  عتماد التنظيم الداخليالقرار  بالمخالفة

 .م 2012

ختصاصات المسندة للمركز وعدم وجود لاالتعثر في تنفيذ ا .2

 .عمل واضحة خطة

 للمركز.التأخر في إصدار التنظيم الداخلي  .3

مع طبيعة عدم تناسب بعض المؤهلات العلمية للقياديين  .4

  .الوظائف المكلفين بها
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التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .5

 وفقا  لأحكام قانون علاقاتعن العمل القانونية حيال المتغيبين 

  .لاقات العملإصدار قانون عب م2010( لسنة 12)رقم  العمل

لموظفين بعقود موسمية لبعض اتسوية الأوضاع الوظيفية  عدم .6

لسنة  (217)قرار مجلس الوزراء رقم طبقا  لم  2007منذ سنة 

 عقود.ببشأن لائحة الموظفين  م 2012

إيداع نسخ من الوثائق المتعلقة بعمل القطاع لدى الهيئة  عدم .7

قرار اللجنة الشعبية بالمخالفة لأحكام  العامة للمعلومات والتوثيق

 .بشأن تنظيم المركزم 2007لسنة  (400)رقم  "سابقا  "العامة 

تخاذ إمستحقة على المركز لم يتم  ماليةلتزامات اوجود  .8

 الإجراءات اللازمة لسدادها.

جانب المقيمين بدون إجراءات وتملكهم التقصير في متابعة الأ .9

الاقتصادية والتجارية للعقارات والسيارات ومباشرتهم للأنشطة 

 .للمهن والحرف بالمخالفة للقانون موممارسته

 بوزارة العمل والتأهيل  ضمان الجودة والمعايير المهنيةمركز 

يدار المركز بواسطة مدير عام بالمخالفة لأحكام قرار اللجنة  .1

بإعادة تنظيم  م 2009 ( لسنة522مة )سابقا ( رقم )الشعبية العا

 .المركز

 .الملاك الوظيفي للمركزعدم تحديث  .2

لم تلتزم لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها الدورية  .3

( لسنة 12التنفيذية للقانون رقم ) ةبالمخالفة لأحكام اللائح

 .بإصدار قانون علاقات العمل م2010
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عدم تناسب المؤهلات العلمية لبعض القياديين بالمركز مع  .4

 .الوظائف المكلفين بها

لشؤون القانونية وإبرام عقد استخدام موظف عدم تفعيل مكتب ا .5

متعاون )مستشار قانوني( بالإضافة إلى عمله الأصلي بوزارة 

( لسنة 12العمل والتأهيل بالمخالفة لأحكام القانون رقم )

  .بإصدار قانون علاقات العمل م2010

للمركز  الماليالتقصير في إعداد التقارير الدورية عن الوضع  .6

 .القصور والانحرافات والتنبيه عن أوجه

افتقار المركز إلى التجهيزات والمعامل النموذجية والعمل على  .7

 .استقطاب الكفاءات العلمية في مجال التدريب والمعايرة المهنية

لأعضاء وهيئة التدريب بما يتناسب  ماليةعدم تحديد المعاملة ال .8

 .إليهممع الاختصاصات والمهام المسندة 

 الثابتة.عدم مسك سجل الأصول  .9

لم يتم صرفها  م 2009 من الصكوك المعلقة منذ سنةوجود عدد  .10

 .بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن

 .الشؤون الاجتماعيةوزارة 

 ديوان الوزارة  -أ 

   -من خلال المتابعة لوحظ الآتي :  

وقراراتها فور  جتماعات الوزارةاعدم إحالة نسخة من محاضر  .1

صدورها ، وصور من المراسلات الصادرة عنها التي تمنح 
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في الصلاحيات  ا  تتضمن تغيير أو ماليةترتب التزامات  أومزايا 

 قابة الإدارية بالمخالفة للقانونلى هيئة الرإوالمراكز القانونية 

 .، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية م 2013لسنة  (20)رقم 

ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  التقصير في معالجة .2

 وفقا  لأحكام قانون علاقاتعن العمل  القانونية حيال المتغيبين

  .لاقات العملإصدار قانون عب م2010( لسنة 12)رقم ل العم

النقص في العناصر ذات الكفاءة في مجال الأخصائيين  .3

الاجتماعيين والنفسيين وصحة المجتمع ببعض مراكز الخدمات 

 .الضمانية بالمناطق

تكليف رؤساء مجالس إدارة لبعض الجهات التابعة للوزارة  .4

 بالمخالفة للتشريعات النافذة.

 .جتماعية إلى وسائل النقللاافتقار بعض مكاتب الشؤون ا .5

تب الشؤون الاجتماعية والخدمات امة بعض مقار مكءعدم ملا .6

  السن.حتياجات الخاصة وكبار لاالضمانية للمترددين من ذوي ا

 الجهات التابعة للوزارة -ب

 الهيئة العامة لصندوق التضامن الجتماعي 

 دارة للهيئة بالمخالفة للتشريعات النافذة إتكليف رئيس لجنة  .1

وفقا  جتماعاتها الدورية الم تلتزم لجنة إدارة الهيئة بعقد  .2

 للتشريعات النافذة.

وفروعها بالمخالفة لأحكام القانون  لا يوجد ملاك وظيفي للهيئة .3

 بإصدار قانون علاقات العمل.  م2010( لسنة 12)رقم 
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تكليف موظفين للعمل بالهيئة بصفة متعاون بالمخالفة لأحكام  .4

 علاقات العمل.  بإصدار قانون م2010( لسنة 12)القانون رقم 

... " دون عرضها .ترقيات -إصدار قرارات وظيفية " ندب  .5

لسنة  (12)على لجنة شؤون الموظفين طبقا  لأحكام القانون رقم 

 .علاقات العملقانون بإصدار  م2010

جتماعاتها الدورية بالمخالفة ابعقد  الموظفينلم تقم لجنة شؤون  .6

 (12)م ــون رقنلقالمن اللائحة التنفيذية  (54)لأحكام المادة رقم 

 قات العمل.إصدار قانون علاب م2010لسنة 

عدم تناسب المؤهلات العلمية لبعض شاغلي الوظائف القيادية  .7

 بالهيئة مع الوظائف المكلفين بها.

تفشي ظاهرة التسيب الإداري بين العاملين بالهيئة وعدم اتخاذ  .8

 .الإجراءات اللازمة بشأن ذلك

التقصير في توفير عناصر طبية لذوي الاحتياجات الخاصة في  .9

 .التابعة للهيئة ، وعدم توفير الأدوية لهمبعض المراكز 

عدم الاهتمام بالمخازن التابعة للهيئة وعدم وجود دورة  .10

 .مستندية

نتهت اأشخاص  بعهدةسيارة  (26)سترجاع عدد االتقصير في  .11

 توجد الموظفينإلى أن بعض ضافة إعلاقتهم الوظيفية بالهيئة 

لشعبية العامة أكثر من سيارة بالمخالفة لقرار اللجنة ابعهدتهم 

بشأن ضوابط تخصيص م  2006لسنة  (24)رقم سابقا  

 .ستعمال السيارات المملوكة للمجتمعاو
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لأصحاب المحافظ  ماليةالتأخر في إتمام التسويات ال .12

 الاستثمارية.

 .للمواليدالتأخر في صرف المنحة المقررة  .13

بالمخالفة  م 2014خلال العام  ماليةالعهد التسوية بعض عدم  .14

 لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

 ركز الدراسات الجتماعيةم

 .النافذة تكليف رئيس لجنة إدارة المركز بالمخالفة للتشريعات .1

دورية وفقا  الجتماعات لاتقيد مجلس إدارة المركز بعقد ا عدم .2

 م 2008لسنة  (6)قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا  رقم  لأحكام

 للمركز.بشأن إصدار اللائحة الداخلية 

رئيس مجلس الإدارة أكثر من سيارة ومن بينها تويوتا استعمال  .3

 .بها لنظم المعمولوا بالمخالفة للوائححافلة 

حكام اللائحة التنفيذية بالمخالفة لأ شكيل لجنة شؤون الموظفينت .4

 صدار قانون علاقات العمل.إب م2010لسنة  (12)لقانون رقم ل

جتماعاتها الدورية مرة اعدم تقيد لجنة شؤون الموظفين بعقد  .5

 ه اللائحة التنفيذية للقانونقضي بعلى الأقل كل شهر وفقا  لما ت

 .بإصدار قانون علاقات العمل م2010لسنة  (12)قم ر

 وفقا  للهيكل التنظيمي المعتمدستشارية لاجنة اللالم يتم تشكيل  .6

  .م 2014لسنة  (190)م بقرار وزير الشؤون الاجتماعية رق
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ين متعاونلشغل وظائف شاغرة ك موظفينعدد من الستعانة بلاا .7

صدار قانون إب م2010لسنة  (12)قانون رقم الالمخالفة لأحكام ب

 .علاقات العمل

سترجاع السيارات ان أبش تخاذ الإجراء اللازماير في قصتال .8

  لاقتهم الوظيفيةنتهت عاالمسلمة لبعض الموظفين الذين 

 بالمركز.

موظفين بالمركز دينار لإقامة  (800)جار مبنى بقيمة ئاست .9

 .والتشريعات النافذة بالمخالفة للنظم

 للسطو لعدم توفرالتابعة لمركز الدراسات تعرض المخازن  .10

 الحماية اللازمة لها.

بالمخالفة  نالموظفيلبعض الممنوحة  ماليةالعهد ال تسويةلم يتم  .11

 المعمول بها  ماليةلنظم الا و للوائح

سترجاع قيمة العهد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعدم  .12

لبعض  المصروفة لغرض حضور دورة تدريبية بالخارج ماليةال

 .الموظفين الذين لم يلتزموا بالحضور

 للقيام بأعمال النظافة بطريق التكليف الشركات دىإحلتعاقد مع ا .13

 .قيمة العقد رتفاعاالمباشر مع 

 الخضراء العام  مستشفى

فضلا  عن عدم تحديث الملاك الوظيفي  داخلي عدم وجود تنظيم .1

  .وليات لكل إدارة أو قســمؤختصاصات والمسلاالتحديد 
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 وجود العديد من الوظائف الشاغرة بالملاك الوظيفي رغم .2

إدارات المستشفى  ىهذه الوظائف وكثرة شكاو اليلإجمعتماده ا

 .من النقص في العناصر الطبية والطبية المساعدة

ستنادا  على اقيام مدير المستشفى بإصدار العديد من القرارات  .3

السيد وزير  قرار تفويض في بعض الاختصاصات من قبل

الصحة بالرغم من نقل تبعية المستشفى إلى وزارة الشؤون 

( لسنة 143الاجتماعية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )

 .م 2012

 نهاء تعاقد أو توقيع عقوباتإإصدار العديد من القرارات بشأن  .4

 م2010( لسنة 12رقم ) عتبارية بالمخالفة للقانوناستقالة او أ

العمل وقرار اللجنة الشعبية العامة  بإصدار قانون علاقات

ستخدام ابشأن لائحة  م 2009 ( لسنة418"سابقا " رقم )

   .العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة

 .دارة التفتيش بالرغم من أهميتهاعدم تفعيل إ .5

عداد القرارات الصادرة إضافة إهمال دور المكتب القانوني في إ .6

 .إلى عدم أرشفتها

الاكتفاء بتشكيل لجان من العناصر الطبية والطبية المساعدة  .7

لإدارة  أصيلا   ا  ختصاصاللتحقيق في بعض الوقائع والتي تعتبر 

ختصاص إأو التي تشكل أخطاء طبية تدخل ضمن التفتيش 

 .المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية

 ةبالمخالفة لأحكام اللائحتشكيل المجلس التأديبي بالمستشفى  .8

بإصدار قانون علاقات م2010لسنة  (12)التنفيذية للقانون رقم 

 .العمل
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ستلام اعدم مراعاة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تسليم و .9

  .السيارات وصيانتها

 .النقص في سيارات الإسعاف .10

جتماعاتها الدورية ابعقد الموظفين شؤون عدم تقيد لجنة  .11

لسنة  (12)لقانون رقم لبالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية 

 .لاقات العملإصدار قانون عب م2012

العدد من الموظفين من الموظفين كبديل لنفس  التعاقد مع عدد .12

زدواجية العمل خلال سنة لا تم توقيفهم عن العمل نتيجةالذين 

دون أخذ الموافقة بالتعاقد بشأنهم من قبل الجهات م  2015

 .المختصة

كمتعاونين بمقابل بالإضافة إلى التعاقد مع بعض الخبرات  .13

حكام القانون رقم تكليفهم بعضوية بعض اللجان بالمخالفة لأ

بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته  م2010لسنة  (12)

  .دون موافقة جهات عملهم الأصلية للبعض منهموالتنفيذية 

لمنع تسرب التصوير عدم إجراء الكشف الدوري لأجهزة  .14

والفنيين بها وكذلك إجراء المعايرة  ينالموظفالأشعة وتأثر 

للموظفين فضلا  عن عدم إجراء الفحص الدوري  ،اللازمة لها

للتنبيه على ببعض الأقسام ووضع العلامات التحذيرية 

( 106بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم )خطورتها 

 .م بشأن القانون الصحي1973لسنة 

والمواد الكيميائية عن بقية الأصناف عدم فصل المواد المشعة  .15

من الأدوية وعدم تخصيص أماكن محكمة الإغلاق ) مخازن 

 .خاصة( لمنع التسرب
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النقص الشديد في كميات الأدوية العامة والتخصصية  .16

والمستلزمات الطبية اللازمة مما يضطر المريض إلى 

  .إحضارها عند إيوائه بالمستشفى

من بدلا  لصيدليات الخاصة بعض أصناف الأدوية من اشراء  .17

  .الأدوية بها رتفاع أسعـاراالشركات الموردة مباشـرة رغــم 

 .توقف العلاج المائي بقسم العلاج الطبيعي رغم أهميته .18

المختبرات  ستفادة منها بقسملاعدم اتوقف بعض الأجهزة و .19

     م الإيوائية نتيجة لعــدم توفـر المـواد المشغلـة لها اوبالأقس

 .حاجة البعض منها للصيانةأو 

تهالك بعض الأسرة الطبية وعدم القيام بإجراء الصيانة اللازمة  .20

  .لها

تصدعات  إجراء الصيانة اللازمة للمطبخ بالرغم من وجودعدم  .21

 .نتشار بعض البكتريا والفيروساتاوتشققات تسبب في 

بشأن الخدمات التموينية عدم تقيد الشركة المتعاقد معها  .22

بالمخالفة  مطلوبة لحفظ ونقل المواد الغذائية واللحومال لشروطبا

  م.1973لسنة  (106للائحة التنفيذية للقانون الصحي رقم )

ا ركز م  طرابلس لتأهيل ذوي الحتياجات الخاصة ذهنيا

لا توجد خطط وبرامج تأهيلية وإعداد دورات تدريبية داخلية  .1

أدائهم  وخارجية للعاملين بالمركز للرفع من كفاءتهم وتحسين

 .في التعامل مع نزلاء المركز

 .التأخر في إتمام عمليات الصيانة .2
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ستغلال المساحات والفضاءات بالمركز لمعالجة مشكلة اعدم  .3

  .وعدم استيعابها لكافة الطلابنقص الفصول الدراسية 

 .لم يتم تجهيز المنتزه بالإمكانيات اللازمة .4

 مركز السواني لتأهيل وإعادة ذوي الإعاقة 

تخاذ الإجراءات االتقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري و .1

قانون رقم الوفقا  لأحكام  عن العملالقانونية حيال المتغيبين 

 .علاقات العملإصدار قانون ب م2010لسنة  (12)

تتناسب وطبيعة عمل  لا مؤهلاتمن ذوى اللتعاقد مع موظفين ا .2

 .حتياجاتهاالمركز و

 .لبعض العاملين بالمركزعدم وجود ملفات شخصية  .3

التأخر في استكمال منظومة التكييف المركزي والقيام بتوريد  .4

 .وتركيب أجهزة تكييف عادية

التقصير في تجهيز الأقسام بالمعدات الحديثة والمتطورة وذات  .5

 .مثل قسم العلاج الطبيعي العاليةالجودة 

بلاغ إتكرر حالات السرقة للسيارات التابعة للمركز وعدم  .6

إلى  دىأ مما شاملا   ا  شركة التأمين المؤمنة على السيارات تأمين

 .ستفادة من التأمينلاعدم ا
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 وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين

 ديوان الوزارة  -أ  

   -من خلال المتابعة لوحظ الآتي : 

جتماعات والقرارات الصادرة لاعدم إحالة نسخة من محاضر ا .1

الرقابة الإدارية مما يعد مخالفا  لأحكام زير لهيئة السيد الوعن 

بإنشاء هيئة  م 2013 ( لسنة20( من القانون رقم )50المادة )

 الرقابة الإدارية.

 عدم وجود ملاك وظيفي معتمد. .2

 .م 2015سنة خلال  عدم وجود خطة عمل .3

 .التقصير في إعداد التقرير السنوي لنشاط الوزارة .4

التدريبي بالخارج لسنة التقصير في متابعة تنفيذ البرنامج  .5

كامل قيمة العقود للشركات المتعاقد دفع بالرغم من  م 2014

 معها. 

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .6

وفقا  لأحكام قانون علاقات عن العمل  القانونية حيال المتغيبين

  .لاقات العملإصدار قانون عب م2010لسنة  (12)العمل رقم 

أو خطة واضحة للصرف مع  ماليةعدم وجود سياسة  .7

الاستمرار في الصرف العشوائي فيما يخص بنود المكافآت 

والعمل الإضافي وكذلك بنود الميزانية التسييرية "الباب 

 .الثاني"
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تحديد دون  لأحد الموظفين ماليةبصرف مستحقات  لوزيرقيام ا .8

ض نوعية هذه المستحقات )تسوية أو فروقات( ودون عر

 .الموضوع على لجنة شؤون الموظفين

ولغير للموظفين إصدار قرارات بصرف مكافآت تشجيعية  .9

 .الغرض الذي صرفت من أجلهبيان  دون ذكرالموظفين 

إصدار قرارات بمنح مكافآت شهرية لموظفين مكلفين بعمل  .10

 م2010( لسنة 12ضافي بالمخالفة لقانون علاقات العمل رقم )إ

والقرارات الصادرة التي تحدد ضوابط صرف قيمة العمل 

  .الإضافي

إصدار قرارات لتعديل وتمديد بعض عقود الموظفين بالمخالفة  .11

  بديباجة تلك القرارات. هاإليللقوانين واللوائح والقرارات المشار 

بشأن تسمية اللجنة م  2015لسنة  (181)رقم  قرارالصدور  .12

المركزية لرعاية أسر الشهداء والمفقودين وتفعيل عمل اللجنة 

نفسه كعضو  تسمية معووضع الضوابط الإدارية اللازمة 

 .باللجنة

بقيمة  للجنة الطبية ماليةإصدار قرار بتعديل قيمة المكافأة ال .13

( أربعة ألاف دينار بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء 4,000)

  .م 2013لسنة ( 203رقم )

كامل علاوة السفر والمبيت لموظفي فرق البحث عن صرف  .14

بالمخالفة  الجثامين دون مراعاة لائحة السفر وعلاوة المبيت

( لسنة 751رقم ) حكام قرار اللجنة الشعبية العامة " سابقا "لأ

 .وعلاوة المبيت بشان لائحة السفر م 2007
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المخصصة لها وعدم في غير الأغراض  ماليةال صرف العهد .15

  .تسويتها في مواعيدها بالمخالفة

وجود العديد من الأخطاء فيما يخص توزيع المنحة بين  .16

 المستفيدين منها وضعف التعزيز المستندي لصرفها.

ترتب عدم الالتزام بالدورة المستندية المنظمة لعمل المخازن  .17

عليه وجود فرق في بعض الأصناف بين العدد الفعلي والمسجل 

 .بالمنظومة أو السجلات

 .ماليةلم يتم تسوية بعض السلف ال .18

الصرف من المبلغ المخصص كمنح ومزايا لأسر الشهداء  .19

 لتزامات الوزارة.اوالمفقودين على 

تخاذ أي إجراء بتسوية الدفعات المقدمة لبعض الشركات اعدم  .20

 .المتعاقد معها

 الداخلية وزارة

 ديوان الوزارة  -أ 

   -لوحظ الآتي :من خلال المتابعة 

وقراراتها فور  عدم إحالة نسخة من محاضر اجتماعات الوزارة .1

صدورها ، وصور من المراسلات الصادرة عنها التي تمنح 

في الصلاحيات  ا  تتضمن تغيير أو ماليةلتزامات اترتب  أومزايا 

 لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون إوالمراكز القانونية 

 .، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية م 2013لسنة  (20ٍ)رقم 



 

 

 
 

 يميلاد 2015 للعام يالتقرير السنو

108 

بمصلحة الجوازات والجنسية  ونقل موظفين التوسع في تعيين .2

عتبار لادون الأخذ في امن المرافق والمنشآت أومصلحة 

ومناسبة مؤهلاتهم للأعمال المناطة حتياجاتها الفعلية ا

 .بالمصلحتين

لجهاز التوسع في إصدار قرارات التعيين وتنسيب بعضهم  .3

 .المباحث الجنائية دون مراعاة للاحتياجات الفعلية للجهاز

لهيكل التنظيمي با مصلحة أمن المرافق والمنشآتعدم تضمين  .4

قرار مجلس الوزراء رقم  لوزارة الداخلية الصادر بموجب

 .م 2013لسنة  (564)

ملاك أالتعدي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف ي فالتقصير  .5

  .الدولة

منية للعديد من مقار المؤسسات والوحدات لأتوفر الحماية اعدم  .6

 .الحكومية

عدم تعاون المسؤولين بديوان الوزارة مع أعضاء هيئة الرقابة  .7

الإدارية من حيث تزويدهم بكافة المستندات والبيانات 

 .والمعلومات المطلوبة لعملية تقييم أداء الوزارة

 الجهات التابعة للوزارة -ب 

 ث الجنائية جهاز المباح

مجلس يدار الجهاز بواسطة رئيس مكلف بالمخالفة لأحكام قرار  .1

 .نشاء الجهازإبشأن  م 2013( لسنة 92الوزراء رقم )
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لا يوجد هيكل تنظيمي وملاك وظيفي معتمد بالمخالفة لقرار  .2

  .نشاء الجهازإ

 .بالمخالفةللجهاز نشاء مكاتب وفروع إ .3

نشاء مصحة طبية لرعاية وحماية المدمنين تبعيتها لجهاز إ .4

المباحث الجنائية بالمخالفة للاختصاصات الممنوحة للجهاز 

بشأن م 2013( لسنة 92مجلس الوزراء رقم )بموجب قرار 

 .إنشاء الجهاز

لم يتم تشكيل لجنة لشؤون الموظفين بالجهاز بالمخالفة لأحكام  .5

 .بإصدار قانون علاقات العمل م2010( لسنة 12القانون رقم )

 .للاختصاصات المنوطة بالجهازمة المقر ءعدم ملا .6

من قبل وزارة الداخلية إلى فروع ومكاتب الجهاز  الآلياتتسليم  .7

أدى إلى صعوبة حصرها وتقدير مع الجهاز دون التنسيق 

 .حتياجات الفعلية للجهازلاا

تب التقصير في متابعة أداء فروع مكافحة الجريمة والمكا .8

 .التابعة لها

عداد الإحصائيات عن الجرائم الخطيرة وإجراء إالتقصير في  .9

البحوث والدراسات بشأنها للوقوف على مسبباتها وإيجاد 

 .الحلول لها

عدم تفعيل منظومة الأجانب لتوثيق حركة دخولهم وخروجهم  .10

وتردي الوضع الأمني مما أدى إلى صعوبة حصر الوافدين 

 .كبة منهمومتابعة الجرائم المرت
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الاتصالات والأجهزة الفنية النقص الحاد في وسائل  .11

تمكن من القيام لوالتجهيزات الخاصة بالكشف عن المتفجرات ل

 ..للجهازبالمهام والواجبات المسندة 

 .عدم مسك سجل للأصول الثابتة لجهاز المباحث الجنائية .12

الممنوحة لمكاتب وفروع الجهاز  ماليةارتفاع سقف العهد ال .13

بالمخالفة لأحكام لائحة م  2014قفالها خلال سنة إالتأخر في و

 .الميزانية والحسابات والمخازن

صرف مرتبات موظفي الجهاز عن طريق وزارة الداخلية  .14

 ماليةعتبارية والذمة اللابالرغم من أن الجهاز يتمتع بالشخصية ا

 .المستقلة

 م 2014اء الجرد السنوي خلال العام لم يقم الجهاز بإجر .15

  .بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن

 مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب

المخالفة لقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا  رقم بتدار المصلحة  .1

التي  بإنشاء مصلحة الجوازات والجنسية م 2008لسنة  (314)

 تنص على أن " تدار المصلحة بلجنة إدارة...".

لا يوجد ملاك وظيفي وهيكل تنظيمي معتمدين للمصلحة  .2

لسنة  (314)رقم "سابقا " بالمخالفة لقرار اللجنة الشعبية العامة 

 بإنشاء مصلحة الجوازات والجنسية. م 2008

  .المقر لا يتناسب وطبيعة العمل بالمصلحة .3

 .فراد الشرطة بالزي الرسميأعدم تقيد  .4
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لتسهيل مستندات المصلحة  ةلأرشف لم يتم إدخال الميكنة الحديثة .5

 .أسلوب التعامل مع البيانات والملفات

المصلحة في تشغيل قسم جوازات السفر للحالات تقصير  .6

 نشئ من أجلها.أالطارئة والمستعجلة في الأغراض التي 

التوسع في فتح أقسام لإصدار جوازات السفر دون توفير  .7

 الإمكانيات اللازمة لتشغيلها.

 وءالسفر المقر اترة الأخطاء في طباعة جوازعدم الدقة وكث .8

 .خطاء موظفي المصلحةأا  وتحميل المواطنين يلأ

زات السفر ونقص عدد انقص الكوادر المدربة على منظومة جو .9

 .العاملين ببعض المكاتب مقارنة بحجم العمل

  .صدار جوزات السفرإعطال المنظومة سبب تأخر أكثرة  .10

 .لما هو مطلوبوفق زات السفر اعدم توفير جو .11

 .توقف بعض المكاتب عن العمل بسبب التدهور الأمني .12

زات ببعض فروع اتخراج الجواسعدم تفعيل منظومة  .13

 .المصلحة

 .قلة عدد قنوات الإدخال بالعديد من الفروع .14

معدات التصوير وملحقاتها وحاجة  ىلإعدد من المكاتب  افتقار .15

 .لى الصيانة العامةإالبعض منها 

ن الجوازات نتيجة الأخطاء في الإدخال أو إتلاف العديد م .16

 الترجمة. 
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نقطاع ار اجراءات اللازمة لتفادي حدوث تكرلإتخاذ اعدم ا .17

 وكذلك توقف المنظومة.  يالتيار الكهربائ

 ةإليلعدم وجود  طنين على مكاتب طباعة الجوازاتاتردد المو .18

 .عمل بين المصلحة وفروعها

عمل المصلحة بشأن ختصاص ا تدخل عمداء بعض البلديات في .19

 تكليف رؤساء الأقسام ومندوبي الفروع.

( في جباية رسوم إصدار 5لا يتم استخدام النموذج )م.ح. .20

 .جوازات السفر الجديدة بالعديد من الفروع

إيراداتها للإدارة العامة  بتحويل عدم قيام بعض الفروع والأقسام .21

 .م 2014بالمصلحة خلال العام 

فضلا عن م  2014خلال العام  ماليةالعهد ال تسويةالتأخر في  .22

بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية  عدم وجود سجل لها

 والحسابات والمخازن.

  .م 2014 عداد الجرد السنوي للعامإالتأخر في  .23

 مصلحة أمن المرافق والمنشآت 

 

بالمخالفة لأحكام القانون للمصلحة لا يوجد ملاك وظيفي معتمد  .1

 بإصدار قانون علاقات العمل. م2010( لسنة 12)رقم 

لهيكل التنظيمي باعدم تضمين مصلحة أمن المرافق والمنشآت  .2

لوزارة الداخلية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

  .م 2013( لسنة 564)
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زي خاص بمنتسبي حرس المرافق والمنشآت وفقا   تحديدعدم  .3

لسنة  (1176)لقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا  رقم 

 بشأن إنشاء المصلحة.م1990

توقف عمل بعض المكاتب التابعة لفروع المصلحة بسبب تردي  .4

  .منيةلأوضاع الأا

تسليح افراد حرس المرافق وعدم توفير التجهيزات تقصير في ال .5

الرصاص ووسائل  تواقيا)اللازمة لأفراد الحراسة المتمثلة في 

وغياب التنسيق بين  (تصال والمراقبة والسيارات المصفحةلاا

 .منية والمصلحةلأالأجهزة ا

عدم تحصيل الديون المستحقة لصالح المصلحة بالرغم من  .6

 .صدور أحكام قضائية بشأنها

لى وجود إأدى  م 2014ي إيرادات المصلحة خلال سنة تدن .7

ستة عشر  (16)في تغطية المرتبات بقيمة قدرها  اليمعجز 

 مليون دينار.

 .م 2015الجرد السنوي للعام داد إعالتأخر في  .8

 هيئة السلامة الوطنية 

 

تخاذ الإجراءات االتقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري و .1

رقم  القانونوفقا  لأحكام  عن العمل القانونية حيال المتغيبين

  .علاقات العملبإصدار قانون  م2010( لسنة 12)

الموجود  المطافئ وحاجة افتقار بعض فروع الهيئة إلى سيارات .2

 .منها للصيانة
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 .عدم وجود أجهزة الكشف عن الألغام والمفرقعات .3

عدم توفير الملابس والمعدات الوقائية اللازمة لتأدية المهام  .4

 .المنوطة بالعاملين بها

  .عدم ملاءمة بعض المقار وحاجة البعض الآخر إلى الصيانة .5

  .غراض المخصصة لهالأاستخدام سيارات المطافئ في غير ا .6

  حوال المدنيةالأمصلحة 

 

حوال لأا مصلحة مكاتب عدم توفر كتيبات العائلة في أغلب .1

  .المدنية

  .توقف بعض المكاتب عن العمل بسبب التدهور الأمني .2

على سير  ضعف شبكة المعلومات الدولية " الانترنت " أثر .3

 .الخدمات للمواطنين تقديم

تفوق العدد المصلحة وبأعداد  كثرة التعيينات في أغلب مكاتب .4

 .المطلوب لتأدية العمل

 .كثرة الأخطاء في إصدار الرقم الوطني .5

تخاذ الإجراءات إالتقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري و .6

رقم  القانونوفقا  لأحكام  عن العمل القانونية حيال المتغيبين

 .علاقات العملبإصدار قانون  م2010( لسنة 12)

 .والوثائق الخاصة بالمواطنينالإهمال في حفظ المستندات  .7
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عدم ملاءمة مقار بعض المكاتب وحاجة البعض منها للصيانة  .8

  العامة.

عدم ملاءمة بعض مقار مكاتب المصلحة بالمستشفيات العامة  .9

 .بسبب الازدحام الشديد

 ةالافتقار لوسائل المواصلات اللازمة لأداء الأعمال الضروري .10

 .بأغلب الفروع

جنبيات المتزوجات من مواطنين ليبيين لم يتم معالجة وضع الأ .11

 .للحصول على الرقم الوطني

 وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية

 ديوان الوزارة  -أ 

   -من خلال المتابعة لوحظ الآتي :

وقراراتها فور  عدم إحالة نسخة من محاضر اجتماعات الوزارة .1

صدورها وصور من المراسلات الصادرة عنها التي تمنح 

في الصلاحيات  ا  تتضمن تغيير أو ماليةترتب التزامات  أومزايا 

 لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون إوالمراكز القانونية 

 .بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية،  م 2013لسنة  (20)رقم 

 .وظيفي معتمدعدم وجود ملاك  .2

بعضها الشخصية للموظفين وخلو  الملفات بتنظيم تمامهعدم الا .3

من تقارير الكفاءة السنوية والقرارات الخاصة بمنحهم مكافآت 

 .و تكليفهم بمهام وظيفيةأو ترقيتهم أ مالية
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... " دون عرضها .ترقيات -إصدار قرارات وظيفية " ندب  .4

لسنة  (12)على لجنة شؤون الموظفين طبقا  لأحكام القانون رقم 

 .علاقات العملقانون إصدار بم2010

بالمخالفة لما جاء بقرار مجلس ( مستشارين 6الاستعانة بعدد ) .5

 ماليةن تحديد المعاملة الأبش م 2013( لسنة 224)الوزراء رقم 

 للمستشارين في كل وزارة.

 اللائحة حكاملأومخالفة بعضها  ماليةمنح المكافآت الالتوسع في  .6

علاقات قانون  إصدارب م2010( لسنة 12)للقانون رقم  التنفيذية

ن أبشم  2013لسنة  (203)قرار مجلس الوزراء رقم والعمل 

 .شهرية ماليةمنح مكافأة 

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .7

رقم  القانونوفقا  لأحكام  عن العمل المتغيبينالقانونية حيال 

  .علاقات العملإصدار قانون ب م2010لسنة  (12)

وضوابط واضحة لمنح رخص مزاولة الأنشطة  آليةعدم وضع  .8

 .البحرية

 .توقف العمل بأغلب المواقع الإنتاجية لعدم توفير المستلزمات .9

تدهور مساحات  إلىدعم بعض المشروعات أدى التقصير في  .10

  .كبيرة من المشاريع

التعاقد على تنفيذ مشاريع بخطة التنمية دون توفر التغطية  .11

  .ماليةال

ستكمال تنفيذ المشاريع لااللازمة  ماليةلم يتم تخصيص المبالغ ال .12

 .المتعاقد عليها
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  .يقاف التعدي وجرف الغابات العامةإهمال في لإالتقصير وا .13

 بالمناطق الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية مراقبات  -ب

تخاذ الإجراءات االتقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري و .1

قانون رقم الوفقا  لأحكام  عن العمل القانونية حيال المتغيبين

 .علاقات العملبإصدار قانون  م2010لسنة  (12)

بعضها افتقار بعض المشاريع إلى المقار الإدارية وعدم ملاءمة  .2

  .الآخر

  .هتمام بالدورات التدريبيةلاعدم ا .3

 قلة وسائل النقل والمواصلات والاتصالات. .4

وشبكات الري ببعض  التأخر في صيانة بعض آبار المياه .5

 المشاريع.

ومعدات الورش والمبيدات  عدم توفير المستلزمات الإنتاجية .6

   .قع الإنتاجيةاتوقف أغلب المو إلى أدى الحشرية

نتاج لإالآفات الزراعية أثر سلبا في ا مقاومةالتقصير في  .7

 الزراعي.

افتقار بعض مكاتب الخدمات الزراعية إلى قسم الصحة  .8

 .سماكالبيطرية للأ

 .عدم تفعيل جهاز الشرطة الزراعية .9

تخاذ الإجراءات القانونية حيال التعدي على الغابات اعدم  .10

 .العامة
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حيال قيام بعض المواطنين تخاذ الإجراءات القانونية ا عدم .11

 .باستغلال بعض حظائر الدواجن

تخاذ الإجراءات اللازمة اعدم متابعة المشروعات الزراعية و .12

 .بشأن حمايتها من الرعي الجائر

سمدة لأالتقصير في توفير البذور المحسنة والمبيدات وا .13

 .علاف بأسعار مناسبة للمزارعينلأوا

 .لقطاععدم تفعيل مراكز البيطرة التابعة ل  .14

للعاملين بالقطاع فيما يخص  الماليعدم تسوية الوضع  .15

 .العلاوات والترقيات

 الجهات التابعة للوزارة - ـج

 الهيئة العامة للثروة البحرية 

... " دون عرضها .ترقيات -إصدار قرارات وظيفية " ندب  .1

لسنة  (12)على لجنة شؤون الموظفين طبقا  لأحكام القانون رقم 

 .علاقات العملقانون إصدار ب م2010

أحكام طبقا  لما تقضي به لم يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة  .2

 بإصدار قانون م2010لسنة  (12)للقانون رقم  اللائحة التنفيذية

 علاقات العمل.

عليها جراءات المنصوص لإتباع ااالقيام بإجراء توريدات دون  .3

 العقود الإدارية.لائحة في 
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مراض لأانتشار احالات فتقار للبرامج التوعوية لمواجهة لاا .4

التلوث بالمصائد والمزارع المائية ومصادر الثروة والأوبئة و

 البحرية الأخرى.

 .البحري لى إدارة وتشغيل موانئ ومرافئ الصيدععدم القدرة  .5

القطاع الخاص في مجال الثروة البحرية منذ هتمام بلاعدم ا .6

 إنشاء الهيئة.

 لوحدات الصيد. بشكل دوري التفتيش البحريبأعمال  القيامعدم  .7

منذ الهيئة في تنفيذ جل المشاريع القائمة على تنفيذها تأخر  .8

 . سنوات

المرفقة من الوثائق والمستندات التدقيق والتحقق في تقصير ال .9

المعمول  ماليةوفقا  لأحكام القوانين واللوائح البأذونات الصرف 

 بها.

تابعتها بما يتماشى مع ومإغفال مسك سجل الأصول الثابتة  .10

  .المعمول بها لمحاسبيةصول الأالمعايير وا

بالرغم من قبل الهيئة ، المستأجرة ارتفاع قيمة إيجار المباني  .11

 .نها لا تتناسب مع متطلبات العملأمن 

 المشروع الوطني لتأصيل دجاج اللحم

للمشروع بين إدارة  والاستلامإتمام إجراءات التسليم  التأخير في .1

الزراعي والحيواني والبحري وإدارة الإنتاج  الاستثمار

  .الحيواني
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المتعلقة بتسوية الترقيات بعض الإجراءات اتخاذ التأخر في  .2

 لبعض العاملين بالمشروع. 

من الكادر  ستفادةلاواخطة عمل لتشغيل المحطات  لا توجد .3

  الوظيفي

والدعم اللازم للمشروع لحمايته  حتياجاتلاافي توفير  التقصير .4

 .والسرقة والنهب عتداءلااوالحفاظ عليه من 

 .لتزامات القائمة على المشروع أو المستحقة لهلإعدم تسوية ا .5

 جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد 

يدار الجهاز بواسطة مدير بالمخالفة لأحكام قرار اللجنة الشعبية  .1

 . نشاء الجهازإب م1995لسنة  (171)العامة سابقا  رقم 

دورية ها الجتماعاتاالموظفين بعقد عدم تقيد لجنة شؤون  .2

لسنة  (12)أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم المقررة بموجب 

 .علاقات العمل بإصدار قانون م2010

 .العاملين كفاءة تدريبية لتأهيل ورفع عداد برامجإهتمام بلاعدم ا .3

المكلفين بوظائف قيادية عدم تناسب المؤهلات العلمية لبعض   .4

ر يالقادرة على تسي العاليةوقلة الكوادر البشرية ذات الكفاءة 

 .العمل

التقصير في تنفيذ برامج التنمية والقيام بحملات التعريف  .5

 ستقطاب الشريك الخارجي.او
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 يفوتوقف العمل في بعض المشاريع المتعاقد عليها  تأخر تنفيذ .6

 ميناء سرت -ميناء البريقة  )والمرافئ الليبية  عدد من الموانئ

مرفأ  -مرفأ سيدي بلال  -مرفأ القصرية  -مرفأ الحميدية  -

 (.فروة ةجزير

لى إأدى  منيةلأاللظروف فقد السيطرة على بعض المواقع نتيجة  .7

 بالمواقع. ةالمتواجد اتليالآلى حصر الجهاز ع ةقدر عدم

لى إأدى  لى أخرىإمن سنة  ةاليمتت ماليةتكبد الجهاز خسائر  .8

) دفع  ماليةلتزاماته الاب والإيفاءمهامه على ممارسة عدم القدرة 

 .( جور ونفقات تشغيليةأ

  .لعدة سنواتالميزانية العمومية  عدادإالتأخر في  .9

   المركز الوطني لمكافحة الجراد

لغاء قراره رقم إلم يقم رئيس لجنة إدارة المركز بتفعيل أو  .1

إعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين وقيامه ب م 2014لسنة  (48)

لى لجنة شؤون الموظفين إ بالمركز بإحالة ما يخص الموظفين

 بالوزارة. 

 .رغم حيويتهالتدريب والتطوير  عدم تفعيل قسم .2

خاذ الإجراءات اتالتقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري و .3

رقم  قانونالم وفقا  لأحكاعن العمل بين القانونية حيال المتغي

 .علاقات العمل بإصدار قانون م2010نة لس (12)

"مبيدات و مواد خاصة  الكيميائيةوجود كميات من المواد  .4

 .بالطيران" منتهية الصلاحية لم تتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة
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 ماليةارتفاع معدل الصرف ببنود الميزانية بنهاية السنة ال .5

 بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.  م2014

من  كأسلوبستخدامها او ماليةالتوسع في صرف العهد ال .6

بالمخالفة في المواعيد المحددة قفالها إوعدم  الصرف باليسأ

 لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن. 

 ةثلاثخلال ها صرفيتم لغاء الصكوك المعلقة التي لم إالتأخر في  .7

بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية  صدارهالإ ةاليالت شهرالأ

 والحسابات والمخازن. 

الثابتة وعدم القيام بالجرد  الأصولفي مسك سجل  الإهمال .8

التابعة للمركز  الأصولوالتراخي في جرد وتقييم  الفعلي لها

  .اليمدولة ب خارج ليبيا

 استلامطائرات )اير تراكتور( تم  (7)برام عقود توريد عدد إ .9

 التي لممن قيمة الطائرة الثانية ( %90)خصم واحدة و طائرة 

مع الشركة العقد  اتاليإشكستلامها والتأخر في معالجة ايتم 

 .وبالأخص الطائرة الثانيةالموردة 

 حياء البحرية لأمركز بحوث ا

خطة تدريبية للرفع من كفاءة وأداء الموظفين خلال  عدم وضع .1

بالرغم من وجود مكتب تنمية  م 2015 - م 2014سنتي 

 الموارد البشرية ضمن الهيكل التنظيمي للمركز.

في مجال البحث العلمي المتخصصة نقص العناصر الوطنية  .2

 بالمركز.
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 العمود الفقري للبحوثمثل افتقار المركز للسفن البحثية التي ت .3

 العلمية داخل البحر. 

 عداد التقارير الدورية عن سير الأداء بالمركز.إفي التقصير  .4

الدورية  اجتماعاتهابعقد  لجنة شؤون الموظفينلتزام اعدم  .5

لسنة  (12)أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم المقررة بموجب 

 علاقات العمل. بإصدار قانون م2010

تخاذ الإجراءات االإداري و التقصير في معالجة ظاهرة التسيب .6

قانون رقم الوفقا  لأحكام عن العمل القانونية حيال المتغيبين 

 .علاقات العمل بإصدار قانون م2010لسنة  (12)

عطل بعض الأجهزة بمعامل المركز وعدم إجراء الصيانة  .7

 اللازمة لها. 

الصرف  باليأسستخدامها كأسلوب من او ماليةصرف العهد ال .8

 .لأحكام لائحة الحسابات والميزانية والمخازنبالمخالفة 

 المصرف الزراعي 

 .ستثناء حركة المرتباتاتوقف العمل بالمصرف تقريبا  ب .1

وجود دون المصرف من وعلى المرفوعة  ىدد الدعاوارتفاع ع .2

 .لهذه الدعاوىمتابعة جدية 

لموظفين جدد للعمل بالمصرف بالمخالفة  ستخداماإبرام عقود  .3

علاقات بإصدار قانون  م2010لسنة  (12)لأحكام القانون رقم 

 العمل.
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لتحقيقها وذلك المصرف سعى يدون خطة وأهداف يتم الصرف  .4

بالمخالفة لنص المادتين الخامسة والسادسة من أحكام اللائحة 

  .للمصرف ماليةال

لتغطية  لتحقيق إيرادات ستثماريةاالبحث عن بدائل يتم  لم .5

( لسنة 1)قانون رقم المصروفات المصرف خاصة بعد صدور 

مكانيات المادية لإبمنع المعاملات الربوية وتوفير ا م 2013

 .لذلك

الدراسات اللازمة المتعلقة بالتنمية والنشاط الزراعي عدم إعداد  .6

بالمناطق المختلفة والتي من شأنها المساعدة في وضع خطط 

 .مستقبلية للمصرف

تخاذ الإجراءات االتقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري و .7

 (12)قانون الوفقا  لأحكام عن العمل القانونية حيال المتغيبين 

 .علاقات العمل بإصدار قانون م2010لسنة 

عدم تحديث المنظومات العاملة وعدم ربطها بالفروع أثر سلبا   .8

 .والمعلومات بين الإدارة العامة والفروععلى تبادل البيانات 

والتي تظهر منذ عدة  المدينةوعدم تسوية المعلقات الدائنة  .9

  .سنوات

بخزائنهم وحساباتهم الجارية بمبالغ تجاوز الحد احتفاظ الفروع  .10

المعمول بها في  ماليةالمقرر قانونا  بالمخالفة لأحكام اللائحة ال

 .المصرف إضافة إلى عدم التأمين على الخزائن والحسابات

أخرى  إلى من سنة تنامي الخسائر التي يتكبدها المصرف .11

 .بلا  توقف نشاطه مستق ىلإوبشكل قد يؤدى 
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التصرف في أملاك المصرف بالتمليك دون أخذ الموافقات  .12

 .من الجهات ذات الاختصاصاللازمة 

للمباني والخزائن والأفراد  قوالحرائعدم التأمين ضد السرقة  .13

 .جباري للمركباتلإوالتأمين ا

 تبلغحيث مستحقات المصرف على الغير ارتفاع قيمة  .14

 ا  ن ألفيوخمسة وعشر يينئة وخمسة ملاام (105,025,935)

الزراعة  ن دينار موزعة ما بين وزارةيوتسعمائة وخمسة وثلاث

  .المركزيومصرف ليبيا 

بالمخالفة  م 2014جرد السنوي لسنة عدم القيام بأعمال ال .15

 .بالمصرف المعمول بها ماليةلأحكام اللائحة ال

المساهمة في عدد من الشركات المحلية ذات نشاط زراعي  .16

مليون دينار تقريبا  ( خمسة وثلاثون 35,000,000)لغ قدره ببم

الشركات التي  الاقتصادية لتلك وىدون دراسة مسبقة للجد

التصفية  إلىكبيرة وصلت  ماليةخفقت وتكبدت بعضها خسائر أ

  .والحل

لغ رصيد القروض الممنوحة بحيث مليات التحصيل عتدني  .17

مليار  (1,577,638,425)نحو  م 30/6/2015تاريخ حتى 

 ا  ن ألفيوثمانية وثلاث وستمائة ا  ن مليونيوخمسمائة وسبعة وسبع

مبلغ تقريبا  منها  ا  دينارن يربعمائة وخمسة وعشرأو

 ا  ن مليونين مليار وثلاثمائة وأربعة وثلاث (1,334,717,867)

واجبة ن دينار يوثمانمائة وسبعة وست ا  وسبعمائة وسبعة عشر ألف

  .ولم يقم المصرف بتحصيلهاالتحصيل 
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 الزراعيمشروع الهضبة الخضراء 

مكونات الفنية للمشروع والمتمثلة في تهالك جميع  تدني الحالة .1

  .المشروع

مشروع من حيث توفير الدعم المادي اللازم الب الاهتمام عدم .2

نظرا  لأهميته البالغة  مكوناتهوالصرف عليه لحماية وصيانة 

 .تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة لمدينة طرابلس في

 مشاريع تنمية المراعي والغابات

شجار الغابات وشبكات الري لأعدم توفر المضخات السطحية  .1

 .بالمواقع

  .البعض الآخر للصيانةاجة توقف بعض الآبار عن العمل وح .2

 .بالمشاريع التأخر في صرف مرتبات العاملين .3

 مرزق  - مشاريع تنمية النخيل والزيتون

وموجودات المشاريع حيث تمت سرقة ممتلكات عتداء على لاا .1

لى إضافة إسلاك والمحولات الكهربائية لأعمدة الكهرباء واأ

 .راضي هذه المشاريعأستيلاء على جزء من لاا

 .هتمام بصيانة عدد من الآبار المتوقفة ومتابعتهالاعدم ا .2

هلاك أغلب أشجار النخيل والزيتون بسبب توقف عمليات الري  .3

 .وعدم توفر العمالة الموسمية

التأخر في دعم المستفيدين من مزارع المشروع بالأسمدة  .4

 .ت الزراعيةرشادالإوالمبيدات وا
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  نالوت - مشاريع تنمية النخيل والزيتون

 .ستمرارهلااللازمة لإمكانيات الضرورية لافتقار المشروع  .1

 .نقص العمالة الفنية المتخصصة بالمشروع .2

 .العمل بالمشروع عدم وجود ميزانية لتسيير .3

 مشروع شلغودة الزراعي 

 .افتقار المشروع لمقر إداري مناسب .1

المشروع عن توفير الحد الأدنى من إدارة وتقصير عجز  .2

 متطلبات أداء العمل الإداري.

وجود خلاف حول تبعية المشروع بين كل من إدارة الإنتاج  .3

وكذلك وزارة الزراعة ولم يتم تسويته  التابعة لوزارة الدفاع

  .حتى تاريخه

 .المشروع للسرقة والنهب وآلياتتعرض معدات  .4

المواطنين مما أدى إلى تعرض المشروع للرعي الجائر من قبل  .5

 .فقدان بعض أشجار النخيل والزيتون

 .ماليةبيانات فتقار إدارة المشروع لأية ا .6

 جهاز الشرطة الزراعية

 .عدم تفعيل جهاز الشرطة الزراعية .1

 .الاستيلاء على أغلب المعدات التابعة لفروع الجهاز .2
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 .طة بالجهازوعدم توفر المتطلبات اللازمة لتأدية المهام المن .3

 .بالجهاز بمواعيد العمل الرسميةالموظفين لتزام أغلب اعدم  .4

 الاقتصادوزارة 

 ديوان الوزارة  -أ 

   -من خلال المتابعة لوحظ الآتي :

وقراراتها فور  عدم إحالة نسخة من محاضر اجتماعات الوزارة .1

صدورها ، وصور من المراسلات الصادرة عنها التي تمنح 

في الصلاحيات  ا  تتضمن تغيير أو ماليةلتزامات اترتب  أومزايا 

 لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون إوالمراكز القانونية 

 .، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية م 2013لسنة  (20)رقم 

عداد التقارير الدورية حول ما تم تنفيذه من خطة عمل إعدم  .2

للوقوف على الأسباب والعراقيل التي كانت عائقا  لعمل  الوزارة

 .الوزارة

بالمخالفة  اللازمة ماليةبرام عقود وظيفية دون توفر التغطية الإ .3

 م. 2015( لسنة 9لقانون الميزانية العامة رقم )

" دون  ......ـ نقل ترقيات -وظيفية " ندب إصدار قرارات  .4

حكام القانون رقم عرضها على لجنة شؤون الموظفين طبقا  لأ

ولائحته  علاقات العملقانون بإصدار  م2010لسنة  (12)

 .التنفيذية
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لهم ومخاطبة  ماليةالتعاقد مع مستشارين دون توفير التغطية ال .5

 .فع مرتبات بعضهمدهيئة الإشراف على التأمين ب

 .لجنة عطاءات بالوزارة لم يتم تشكيل .6

المستقلة  ماليةمة الذالذات وزارة للجهات التابعة لها الاستغلال  .7

أجهزة اتصالات وشراء  اتسامكافآت لأفراد الحرفي دفع ال

 .ووسائل مواصلات بالمخالفة للتشريعات النافذة

لا توجد لائحة تنظم عمل الملحقين التجاريين بالسفارات  .8

ومعايير وضوابط  ةآليعدم وجود  ىلإبالخارج بالإضافة 

واضحة للمرشحين للعمل كملحقين تجاريين كما لا يوجد أي 

 تواصل معهم من قبل الوزارة.

إحصائيات سنوية عن تجارة التصدير الإهمال في إعداد  .9

لسنة  (368)ستيراد بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم لاوا

عتماد الهيكل التنظيمي للوزارة وقرار وزير با م2013

ن التنظيم الداخلي أبشم 2013( لسنة 833)رقم  قتصادلاا

 للوزارة.

ستناد عليها في توزيع مادة عدم وجود معايير دقيقة يتم الا .10

في السوق  الدقيق على المخابز وذلك للحد من المتاجرة بها

 .الموازي

 حتياجات السوق المحلياعدم إجراء الدراسات اللازمة لتحديد  .11

 .من السلع
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للنشاط  العامة المزاولةقاعدة بيانات للجهات عدم توفر  .12

التي  الشركات وكذلك الاقتصادي المقيدة بالسجلات التجارية

 .تساهم الدولة في رأس مالها

 إفتقار الوزارة لقاعدة بيانات تبين نوع السلع التي يتم استيرادها .13

 .. الخ ، فضلا  عن عدم.وأنواعها ، والجدوى منها ، وكمياتها

 .حكيمة للاستيراد السلعي من قبل الوزرةوجود سياسة 

التقصير في وضع الحلول المثلى للحد من ارتفاع أسعار السلع  .14

 .الضرورية

تعديل أسعار بعض الفئات السلعية بالمخالفة لأحكام اللائحة  .15

  .التجارين النشاط بشأ م2010( لسنة 23)التنفيذية للقانون رقم 

دى الشركات الأجنبية بموجب مستندات غير إحإتمام معاملات  .16

سارية المفعول وهي شهادة السداد الضريبي وشهادة تسديد 

تراكات الضمان الاجتماعي بالمخالفة لقانوني الضرائب اش

 .والضمان الاجتماعي

الموافقة لبعض الشركات الأجنبية بإعادة تصدير معدات موردة  .17

ك واللائحة التنفيذية بالمخالفة لقانون الجمار ا  نهائي ا  توريد

 .التجارين النشاط أبش م2010لسنة  (23)للقانون رقم 

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .18

رقم  قانونالوفقا  لأحكام عن العمل القانونية حيال المتغيبين 

 .علاقات العمل بإصدار قانون م2010لسنة  (12)

المرفوعة من وعلى الوزارة أمام التقصير في متابعة القضايا  .19

 .المحاكم المختصة
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رقم  مكافآت شهرية بالمخالفة لأحكام قانون علاقات العملمنح  .20

 .م2010لسنة  (12)

 .للخزائنإجراء الجرد المفاجئ التقصير في  .21

 قتصاد بالمناطقلمراقبات ا -ب 

 .افتقار بعض المراقبات لمقار إدارية مناسبة لمباشرة مهامها .1

   .ببعض المراقباتقلة وسائل النقل والمواصلات  .2

التقصير في توفير مادة الدقيق بالكميات المطلوبة للمخابز  .3

 .والمستهلكين

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .4

رقم  قانونالوفقا  لأحكام عن العمل القانونية حيال المتغيبين 

  .علاقات العمل بإصدار قانون م2010( لسنة 12)

عجز لجان متابعة المخابز في ضبط ومعالجة المخالفات  .5

 -النظافة العامة  -المرتكبة بالمخابز من حيث وزن الرغيف 

 المتاجرة بالدقيق. 

مكتب حماية  -عدم تفعيل بعض المكاتب )مكتب التفتيش  .6

  .مكتب التصدير والاستيراد( ببعض المراقبات  - المستهلك

ممارسة العديد من خابز ببعض المراقبات و ارتفاع عدد الم .7

  .اللازمةعلى التراخيص  المخابز لنشاطها دون حصولها

 .عدم توفر الحماية الأمنية اللازمة .8
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 الجهات التابعة للوزارة - ـج

 هيئة الإشراف على التأمين 

تخاذ انقطاع بعض أعضاء لجنة الإدارة دون اغياب و .1

 .حيالهماللازمة القانونية الإجراءات 

 بإصدار قرارات دون هتجاوز رئيس لجنة الإدارة لصلاحيات .2

 الرجوع للجنة الإدارة.

مؤهلاتهم العلمية مع تكليف موظفين بوظائف قيادية لا تناسب  .3

 .طبيعة الوظيفة المكلفين بها

... " دون .نقل –ترقيات  -إصدار قرارات وظيفية " ندب  .4

ام القانون رقم عرضها على لجنة شؤون الموظفين طبقا  لأحك

 .علاقات العملقانون بإصدار  م2010لسنة ( 12)

في تحصيل رسوم الإشراف المستحقة على  الإهمال والتقصير .5

المصدر الوحيد بالرغم من أنها شركات التأمين بصورة منتظمة 

 لإيرادات الهيئة.

نظام الرقابة الداخلية وعدم الالتزام بإعداد التقارير ضعف  .6

 بالهيئة. الماليالدورية عن سير الأداء 

عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شركات التأمين غير  .7

 بالقانون واللوائح المنظمة لأعمال شركات التأمين.  الملتزمة

ووضعها عدم توخي الدقة عند إعداد الميزانية التقديرية للهيئة  .8

 وفق دراسات وخطط واضحة.
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  ستثمار وشؤون الخصخصةلالهيئة العامة لتشجيع ا

دارة الهيئة وتكليف مديرها العام بالمخالفة لقرار إتشكيل مجلس  .1

 .نشائها وهيكلها التنظيميإ

حكام اللائحة لأعدم تحديث الملاك الوظيفي بالهيئة بالمخالفة  .2

بإصدار قانون علاقات  م2010( لسنة 12)التنفيذية للقانون رقم 

 العمل.

عدم تناسب المؤهلات العلمية لبعض مدراء الإدارات مع  .3

 الوظائف المكلفين بها أثر سلبا على سير العمل.

( لسنة 12)إبرام عقود عمل بالمخالفة لأحكام القانون رقم  .4

 .بإصدار قانون علاقات العمل م2010

م ءبما يتلا العاليةالمؤهلة وذوي الكفاءة  ماليةنقص العناصر ال .5

عداد التقارير الدورية التي توضح إالتقصير في و وعمل الهيئة

 .للهيئة الماليالوضع 

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .6

رقم  قانونالوفقا  لأحكام عن العمل القانونية حيال المتغيبين 

  .لاقات العملإصدار قانون عب م2010( لسنة 12)

لى إعدم نقل تبعية كل الشركات والمصانع المتعثرة والمتوقفة  .7

قتصاد وفقا  لقرار اللجنة الشعبية لاازارة وو وزارة الصناعة 

عتماد محضر ابشأن  م2010( لسنة 193)العامة سابقا  رقم 

  .اللجنة العليا لإدارة برنامج نقل الملكية

الإجراءات اللازمة حيال المشاريع المتوقفة تخاذ الم تقم الهيئة ب .8

 .ستثمارية جديدةامشروعات  لإقامةوالطلبات المقدمة 
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تخاذ الإجراءات اللازمة ضد الوحدات التي لم يقم االتقصير في  .9

 صحابها بسداد أقساط التمليك.أ

التواصل المرفوعة من وعلى الهيئة وعدم  الدعاوىارتفاع عدد  .10

 .مع إدارة القضايا

  الهيئة العامة للمعارض

لتنظيم العمل  ماليةلم تقم الهيئة بوضع لوائح داخلية إدارية و .1

 نشائها.إوفقا  لقرار 

لم يتم تحديث الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي بما يتمشى  .2

 .والتغيرات التي طرأت على الهيئة

وتوسيع تطوير لخطط والبرامج التي تساهم في اعدم وضع  .3

  .نشاط المعارض

لتقصير في وضع برنامج تدريبي سنوي ضمن خطة الهيئة ا .4

 السنوية للرفع من كفاءة موظفيها. 

جتماعاتها الدورية بالمخالفة اشؤون العاملين بعقد عدم تقيد لجنة  .5

 م 2012لسنة  (12)م ــون رقـلقانللأحكام اللائحة التنفيذية 

 .لاقات العملإصدار قانون عــب

مؤهلات علمية صادرة عن جامعات يحملون شخاص أتعيين  .6

عتمادها من مركز ضمان الجودة اومعاهد خاصة دون 

 بالمخالفة للتشريعات النافذة.
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جازتهم السنوية دون إقيام أغلب الموظفين بتقديم طلبات بحفظ  .7

 م2010( لسنة 12)بها بالمخالفة لأحكام القانون رقم  التمتع

 التنفيذية.  تهبإصدار قانون علاقات العمل ولائح

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .8

رقم  قانونالوفقا  لأحكام عن العمل القانونية حيال المتغيبين 

  .لاقات العملإصدار قانون عب م2010( لسنة 12)

همال في تسوية المنازعات والعلاقات القائمة مع الغير ترتب لإا .9

  .مام المحاكمأزدياد عدد القضايا المرفوعة على الهيئة اعليه 

 الماليعداد التقارير الدورية على سير الأداء إالتقصير في  .10

 التنظيمي للهيئة. حكام الهيكل لأبالمخالفة 

 .في وقتها المحدد ماليةالتأخر في قفل بعض العهد ال .11

ي عاميرادات المتوقعة والمقدرة خلال لإلم تحقق الهيئة ا .12

  .م 2015 - م2014

 .إيجار العقارات التابعة للهيئةالتقصير في تحصيل  .13

م بالمخالفة 2014جراء الجرد السنوي لعام إالتأخر في  .14

 للتشريعات النافذة. 

 مركز تنمية الصادرات 

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .1

قانون رقم الوفقا  لأحكام عن العمل  القانونية حيال المتغيبين

  .علاقات العملإصدار قانون ب م2010لسنة  (12)
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جراء التفتيش المفاجئ إالتقارير الشهرية و إعدادعدم الالتزام ب .2

لأحكام لائحة الميزانية  على الخزينة والمخازن بالمخالفة

  .والحسابات والمخازن

جتماعاتها الدورية ابعقد الموظفين لجنة شؤون عدم تقيد  .3

لسنة  (12)للائحة التنفيذية للقانـــون رقــم ا بالمخالفة لأحكام

 .بشأن عــلاقات العمل م 2012

من بالرغم م  2014لم يتم تنفيذ البرنامج التدريبي المعتمد للعام  .4

 .اللازمة ماليةتوفر التغطية ال

 عدم السيطرة التامة على قنوات تصدير بعض السلع. .5

عدم تحصيل المركز للمبالغ المحددة له من إيرادات الضرائب  .6

 .إنشائهوالجمارك المنصوص عليها بموجب قرار 

 -2013) سنتيالممنوحة خلال  ماليةقفال بعض العهد الإعدم  .7

 حكام لائحة الميزانية والحساباتبالمخالفة لأ (م2014

 والمخازن.

لأحكام حتفاظ بمبالغ بحساب الأمانات والودائع بالمخالفة لاا .8

 .والمخازنالحسابات ولائحة الميزانية 

 مركز المعلومات والتوثيق 

نشاء إبالمخالفة لقرار يدار المركز بواسطة مدير عام تم تكليفه  .1

 .المركز

 .م 2015دارة المركز بوضع خطة عمل خلال العام إلم تقم  .2
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( 12)المخالفة لأحكام القانون رقم بلا يوجد ملاك وظيفي معتمد  .3

 بإصدار قانون علاقات العمل.  م2010لسنة 

 ةلم يتم تفعيل لجنة شؤون الموظفين بالمخالفة لأحكام اللائح .4

بإصدار قانون علاقات  م2010( لسنة 12)التنفيذية للقانون رقم 

 .العمل

مخصص له بحي ن المركز من استغلال المقر اليعدم تمك .5

 .دمشق

 بالعملقتصاد في القيام لاعن وزارة االمركز  استقلاليةعدم  .6

 ط به وفقا  لقرار إنشائه.والمن

 .لم يتم إعداد التقارير العامة عن نشاط المركز .7

عدم وجود قاعدة بيانات للأصول الثابتة والمنقولة يتم من  .8

  .ثناء عملية الجرد السنويأخلالها المقارنة 

 والبحث العلمي  العاليالتعليم وزارة 

 ديوان الوزارة  -أ   

   -من خلال المتابعة لوحظ الآتي :

وقراراتها فور  جتماعات الوزارةا عدم إحالة نسخة من محاضر .1

صدورها ، وصور من المراسلات الصادرة عنها التي تمنح 

في الصلاحيات  ا  تتضمن تغيير أو ماليةلتزامات اترتب  أومزايا 

 لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون إوالمراكز القانونية 

 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية. م 2013لسنة  (20)رقم 
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 .م2015معتمدة للوزارة خلال العام  لا توجد خطة عمل .2

 .م 2015لم يتم تحديث الملاك الوظيفي خلال العام  .3

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .4

قانون رقم الوفقا  لأحكام عن العمل القانونية حيال المتغيبين 

  .لاقات العملإصدار قانون عب م2010( لسنة 12)

 .تكليف عدة مستشارين بنفس المهام .5

قرار لأحكام ستشارية بالمخالفة الجنة علمية  تأخر في تشكيلال .6

التي  م2010لسنة  (519رقم )" سابقا  "اللجنة الشعبية العامة 

 ." ستشاريةان " يكون للهيئة لجنة علمية أتنص على 

ديوان للعمل ب هيئة التدريس من الجامعات بعض أعضاءإعارة  .7

 ماليةتحمل الجامعة صرف مرتباتهم ومزاياهم الوالوزارة 

بشأن تنظيم  م2010لسنة  (501)رقم  لقرارلمر المخالف لأا

  العالي.التعليم 

وكيل الوزارة  –غياب التنسيق بين قياديي الوزارة )الوزير  .8

( في اتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة  العاليلشؤون التعليم 

( 96بالمخالفة للقرار رقم ) العاليبالجامعات وشؤون التعليم 

ختصاصات وابشأن اعتماد الهيكل التنظيمي م  2012لسنة 

  .والبحث العلمي العاليالتعليم  وزارة

جتماعاتها الدورية إبعقد  الموظفينشؤون عدم تقيد لجنة  .9

 2012لسنة ( 12)لقانون رقم لبالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية 

 .لاقات العملــإصدار قانون عبم 
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غياب التواصل بين إدارة البعثات الدراسية وإدارة الملحقيات  .10

إلى تأخر وصول البيانات المطلوبة عن الثقافية بالخارج أدى 

 .الطلبة وعدم دقتها

الزيادة الكبيرة في عدد الطلاب الموفدين ومرافقيهم الدارسين  .11

 .على حساب الدولة

دارة البعثات على مواكبة التغيرات في الأوضاع إعدم قدرة  .12

  .والأكاديمية والعائلية للطلبة ومعالجتها ماليةال

لتشريعات لبالمخالفة  من قبل الوزير تكليف رؤساء جامعات .13

 .المعمول بها

(  تعيين معيدين -إعارة  -ندب -إصدار قرارات وظيفية ) نقل  .14

 العالي.بالمخالفة للوائح والقرارات المنظمة للتعليم 

مشكلة تسجيل طلاب الدراسات العليا لحل إيجاد عدم  .15

 .بالجامعات

 .لجامعة الجبل الغربيووكيل رئيس تكليف عدم  .16

تقصير الملحقيات الثقافية في تقديم الخدمات للطلاب الدارسين  .17

بالخارج بالمستوى المطلوب مع كثرة الأجانب العاملين بهذه 

 .الملحقيات

القادرة دارة البعثات للكوادر والخبرات المتخصصة إفتقار ا .18

على الأعمال المنوطة بالإدارة حيث أن أغلب موظفيها غير 

 .مؤهلين وحديثي التخرج
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الجامعات )الخاص  العاليمتابعة مؤسسات التعليم التقصير في  .19

تفشي ظاهرة تزوير المؤهلات العلمية سبب في  (والمعاهد العليا

الصادرة عنها وتدني المستوى التعليمي لمخرجاتها وانتشارها 

 .بشكل عشوائي

 التعليمي تمارس نشاطهاالخاص  العاليأغلب مؤسسات التعليم  .20

 العاليمزاولة النشاط من إدارة التعليم  ذنإحصولها على  دون

عتماد المؤسسي والبرامجي من مركز ضمان لاالخاص وا

 .الجودة

تأخر مواعيد بدء الدراسة في كل عام جامعي بالرغم من  .21

 .قرار لتحديد بداية ونهاية العام الدراسي صدور

إيفاد أوائل الطلبـة حاملـي الشهادات الثانويــة  التأخــر في .22

 .العامـة

التأخر في وضع الضوابط والأسس المتعلقة بقبول وتسجيل  .23

 .م2016 -م  2015الطلاب بالجامعات للعام الدراسي 

 .تأخر إجراء صرف المنح الدراسية للطلبة النازحين .24

صرف المرتبات بدون التقيد بالرقم الوطني بالمخالفة لنص  .25

ن الرقم أبش م 2014لسنة  (8)من القانون رقم  (7)المادة 

 .الوطني

م  2015 -م  2014لسنتي  ماليةبعض العهد ال لم يتم تسوية .26

 .لائحة الميزانية والحسابات والمخازنبالمخالفة ل
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لقرار مجلس إيجار مساكن لبعض موظفي الوزارة بالمخالفة   .27

بتحديد قيمة بعض الخدمات  م 2013لسنة  (346) الوزراء رقم

 .بديوان الوزارات

ملائم كمقر للوزارة وبسعر مبالغ فيه إيجار مبنى إداري غير  .28

 بالرغم من وجود مقر لها بمنطقة قصر بن غشير.

عدم استخدام الميكنة الحديثة )المنظومة( وعدم التقيد بالرقم  .29

للطلبة الدارسين  ماليةالوطني في الإجراءات الادارية وال

بالخارج ترتب عليه تأخر صرف المنح الدراسية للبعض منهم 

لهم ، وصرفها لطلبة جُمدت  ماليةضات رغم صدور تفوي

 .ماليةقرارات إيفادهم مع كثرة الأخطاء في التفويضات ال

 .السابقة من قبل الملحقيات الثقافية ماليةالحسابات ال تسويةعدم  .30

ومقابل العمل الإضافي  ماليةالمبالغة في صرف المكافآت ال  .31

دون وجود مبرر فضلا  على أن بعضها يتعلق بأشهر سابقة 

بإصدار قانون  م2010( لسنة 12بالمخالفة للقانون رقم )

  .علاقات العمل

 النظام بالمخالفة لقانون ماليةقرارات بصرف عهد  ارصدإ .32

 .ولائحة الميزانية والحسابات والمخازنللدولة  المالي

ارتفاع الرسوم الدراسية للطلبة الدارسين بالخارج في ظل  .33

غياب التنسيق وعقد اتفاقيات مشتركة مع الجامعات بالخارج 

 .والبحث العلمي العاليمن قبل وزارة التعليم 
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( سيارات من 6عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع عدد ) .34

وتسعة  مائتان (289,000)الوزير المكلف سابقا  البالغ قيمتها 

 لف دينار.أوثمانون 

خمسة  (25)قدرها  ماليةجإشراء مبنى للوزارة بقيمة   .35

في الباب  ماليةود مخصصات وعشرون مليون دينار دون وج

  .و بالرغم من وجود مقر للوزارة (التحول) الثالث

بند شراء ب اليمشراء سيارات للوزير دون وجود تفويض  .36

ودون العرض على  وسائل النقل صادر عن وزارة التخطيط

 .لجنة المشتريات بالوزارة

لم يتم التقيد بأحكام لائحة الإيفاد للدراسة بالخارج وعدم معالجة  .37

 .المخالف منها

  .التأخر في صرف المنح الدراسية للطلبة الدارسين بالخارج .38

لطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات الليبية من دفع اإعفاء  .39

ع مكتب التعــاون الدولــي الرسوم الدراسية دون التنسيق م

 .بالـوزارة

بعض المدراء والموظفين ومستشاري الوزير في عدة  تكليف .40

تكليف بعض  ىلإضافة إشهرية  ماليةلجان وصرف مكافآت ل

قصاء الخبرات والكفاءات من إوالمستشارين بمهام قيادية 

 .عضوية هذه اللجان

ين بمؤسسات يالدراسو الليبيين من أمهات ليبية لطلبة غيرامنح  .41

بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم  دراسية ا  نحم   العاليالتعليم 

 .م 2013لسنة ( 25)
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مع موظفين جدد التي أبرمتها عتماد الوزارة لعقود العمل اعدم  .42

 .من قبل وزارة العمل والتأهيل

دون  العلمي البحث ن وكيل الوزارة لشؤونعقرارات صدور  .43

 .بذلكن يكون مختصا أ

 .المشروعات المتعاقد على تنفيذها بأغلب الجامعاتتوقف  .44

عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن السيارات التي تمت سرقتها  .45

  .أو التي سلمت لموظفين انتهت علاقتهم الوظيفية بالوزارة

 الجهات التابعة للوزارة -ب 

 الهيئة الليبية للبحث والعلوم والتكنولوجيا 

العام للهيئة بالمخالفة لأحكام قرار  عدم تسمية نائب المدير .1

بإعادة تنظيم الهيئة  م 2012لسنة ( 165)مجلس الوزراء رقم 

 .الوطنية للبحث العلمي

معتمد للهيئة أدى إلى وملاك وظيفي لا يوجد هيكل تنظيمي  .2

الإدارات بالمخالفة للنظم واللوائح المعمول  تختصاصااتداخل 

 بها.

بالمخالفة للوائح  ماليةفي إعداد التقارير الدورية ال تقصيرال .3

 المعمول بها. ماليةوالنظم ال

في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  التقصير  .4

قانون رقم الوفقا  لأحكام عن العمل  القانونية حيال المتغيبين

 .بإصدار قانون علاقات العمل م2010( لسنة 12)
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لتزام بالشروط لاالموظفين دون ا صرف مرتبات عدد من .5

بشأن  م 2014ة ( لسن8بالقانون رقم )والضوابط المنصوص 

  .الرقم الوطني

 الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني 

وعرضه على  عداد مشروع التنظيم الداخليإالتقصير في  .1

 .والبحث العلمي لإصداره العاليوزارة التعليم 

حكام المادة رقم لأبالمخالفة  الوظيفيعداد الملاك إالتأخر في  .2

بإصدار قانون م 2010( لسنة 12)من القانون رقم  (124)

 .علاقات العمل

 المادة حكاملألجنة علمية استشارية بالمخالفة  التأخر في تشكيل .3

 (519)من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا   رقم  (13)رقم 

 .نشاء الهيئةإن أبش م2010لسنة 

 القياديين نظير قيامهم لبعض ماليةصدور قرارات بمنح مكافآت  .4

بالمخالفة  ا وذلكبأعمال مميزة دون وجود ما يفيد قيامهم به

 م2010لسنة  (12)حكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم لأ

 .بإصدار قانون علاقات العمل

تكليف بعض القياديين بعضوية عدة لجان دائمة ومنحهم مكافآت  .5

 .وشهرية عن كل لجنة مالية

لائحة الميزانية حكام لأبالمخالفة  ماليةالتأخر في إقفال العهد ال .6

 .والحسابات والمخازن

 .ماليةنهاية السنة الب ماليةالتوسع في صرف المكافآت ال .7
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والموجود منها  لا توجد لوائح داخلية تنظم عمل معظم الكليات .8

غير معتمد من قبل الهيئة لعدم مطابقتها لقرار اللجنة الشعبية 

ن لائحة تنظيم التعليم أبش م2010لسنة  (501)العامة سابقا  رقم 

 .اليالع

 جراءات اللازمة بشأن الكليات التي لم تقم بتقديملإعدم اتخاذ ا .9

 .بها المسجلينوبيان بالطلبة تقارير سنوية شاملة عن نشاطها 

قاعدة بيانات متكاملة بشأن البيانات المتعلقة بالطلبة لا توجد   .10

الدراسة البيانات المتعلقة بأقسام جين وكذلك يرسين والخراالد

 .متحاناتلاوا

ستفادة من شبكة المعلومات الداخلية والدولية وربط لاعدم ا .11

لها  العليا والفنية المتوسطة التابعةومعاهد التقنية الهيئة بالكليات 

نسياب المعلومات لارى لأخومكاتب ومراكز المعلومات ا

 داء.أفضل ألتحقيق 

عتماد مناهج اتأخر إدارة الكليات التقنية في استكمال و .12

ومقررات ومفردات نظام البكالوريوس بالكليات التقنية التابعة 

 .للهيئة

غلب المعاهد الفنية والمتوسطة أما تواجهه  التقصير في معالجة .13

والنقص في المواد الخام  المعامل وحاجتها للصيانة قدممن 

 .عضاء هيئة التدريب في بعض التخصصاتأونقص 

 الإدارية حيال التجاوزات جراءات القانونيةلإالتأخر في اتخاذ ا .14

 .دارات المختصةلإلبعض الكليات والمعاهد التقنية وا ماليةالو
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المهام و ة مقر مكتب التقويم والقياس بالهيئة ءمعدم ملا .15

 آلية.ختصاصات الموكلة لاوا

 التقصير في استرجاع السيارات التي بعهدة بعض الموظفين .16

 .نتهت علاقتهم الوظيفية بالهيئةاالذين 

تأخر دفع مرتبات بعض اعضاء هيئة التدريس ببعض الكليات  .17

  .هد العليااوالمراكز والمع

  للهيئةالجهات التابعة 

 مهنية (معاهد   - معاهد عليا -ات التقنية كلي) 

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .1

قانون رقم الوفقا  لأحكام عن العمل القانونية حيال المتغيبين 

بأغلب  بإصدار قانون علاقات العمل م2010لسنة  (12)

  .الكليات والمعاهد التابعة للهيئة

 .ببعض الكليات للطلبة الدراسيةالمنح  التأخر في صرف .2

وخاصة في بعض عضاء هيئة التدريس أالنقص في  .3

 .التخصصات

 محاجة مباني الكليات والمعاهد للصيانة الدورية الشاملة وعد .4

إضافة إلى الحاجة الماسة لإضافة  بعض منها للدراسةالمة ءملا

 .بعض فصول وقاعات دراسية وورش لتغطية العجز القائم

نقص وكذلك عدم استيعاب بعض المعامل لأعداد الطلاب  .5

 .لصيانةل االمواد الخام بها وتهالك بعضها وحاجته

 .للدراسة الحاليةر االمقبعض مة ءعدم ملا .6
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أعضاء هيئة التدريس للطلاب وملائم السكن ال توفرعدم  .7

 .ات والمعاهدالكليببعض جانب" لأ"ا

التدريب ومستلزمات  ومعداتوالتجهيزات مكانيات لإانقص  .8

 .تصالاتلاواثاث المكتبي ووسائل النقل لأاوالتشغيل 

بالمخالفة شركات تموينية بطريق التكليف المباشر مع  تعاقدال .9

 .داريةلإلائحة العقود ال

 .شغل بعض الكليات والمعاهد لمقار مشتركة وغير مستقلة .10

عدم وجود ملاك وظيفي معتمد لبعض المعاهد والكليات مما  .11

عدد الموظفين وأعضاء هيئة التدريس بدون أدى إلى تزايد 

 .مبرر

لكترونية الخاصة بالدراسة لإى المنظومات االافتقار إل .12

 .والامتحانات ببعض الكليات والمعاهد

 لتخصصات.في بعض االنقص في الكتب التخصصية  .13

  .إلى مباني إدارية تضم كل الأقسامحاجة بعض المعاهد  .14

 مركز البحوث ودراسات الطاقة الشمسية 

 ماليةمكافآت  ح  ن  قيام نائب رئيس المركز بإصدار قرارات م   .1

حكام لألمدير عام المركز وتسكينه على وظيفة بحثية بالمخالفة 

 .التنظيم الداخلي للمركز

 (12)لا يوجد ملاك وظيفي معتمد بالمخالفة لأحكام القانون رقم  .2

 .بإصدار قانون علاقات العملم2010لسنة 
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 م (2015 -2014)خلال العامين  عدم وضع خطة تدريبية .3

لقانون رقم لللرفع من كفاءة وتأهيل موظفي المركز بالمخالفة 

 بإصدار قانون علاقات العمل.م2010لسنة  (12)

  .المؤهلات العلمية لبعض القياديين بالمركزعدم تناسب  .4

 لم يتم تشكيل لجنة مشتريات بالمركز.  .5

ارتفاع عدد العمالة الإدارية بالمركز والنقص في العناصر  .6

 الفنية المتخصصة والمؤهلة في مجال الطاقة الشمسية. 

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .7

قانون رقم الوفقا  لأحكام عن العمل تغيبين القانونية حيال الم

  .علاقات العمل إصدار قانونبم2010لسنة  (12)

سجلات للأصول الثابتة والمنقولة لتوثيق كافة  مسكعدم التقيد ب .8

 ممتلكات وموجودات المركز. 

للمركز  الماليعداد التقارير الدورية عن سير الأداء إعدم  .9

 بالمخالفة للتشريعات النافذة.

التوسع في صرف المكافآت التشجيعية لبعض الموظفين مع  .10

 للمركز. ماليةنهاية السنة ال

حكام لائحة العقود لأطريق التكليف المباشر بالمخالفة ب تعاقدال .11

 الإدارية.

المبالغة في قيمة عقد أعمال النظافة العامة وخدمات البيئة  .12

 .مقارنة بحجم المقر وعدد الموظفين
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 جودة واعتماد المؤسسات  المركز الوطني لضمان

 العاليوزير التعليم بموجب قرار يتولى إدارة المركز مدير عام  .1

 .بالمركزبالمخالفة للتشريعات المنظمة لسير العمل 

بالمخالفة للتشريعات دورية الجتماعات لاتقيد بعقد االدم ع .2

 المنظمة لعمل المركز.

للقانون رقم لم يتم تحديث وتعديل الملاك الوظيفي بالمخالفة  .3

بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته  م2010( لسنة 12)

 التنفيذية. 

... " دون سبق .ترقيات -إصدار قرارات وظيفية " ندب  .4

عرضها على لجنة شؤون الموظفين طبقا  لأحكام القانون رقم 

 .إصدار قانون علاقات العملبم2010لسنة  (12)

لقانون رقم استعانة بموظفين كمتعاونين بالمخالفة لأحكام لاا .5

 .بإصدار قانون علاقات العملم2010لسنة  (12)

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .6

قانون رقم الوفقا  لأحكام عن العمل  القانونية حيال المتغيبين

 .بإصدار قانون علاقات العمل م2010لسنة  (12)

خطة وبرامج تدريبية للعاملين وخاصة للموظفين  توجد لا .7

 القائمين على إجراءات معادلة الشهادات بالمركز خلال سنتي

 قـرار اللجنة الشعبية العامة سابقا  لم بالمخالفة  (2015 -2014)

 .م بشأن تنظيم المركز 2009لسنة  (134)رقم 
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تماعاتها ستشارية العليا لضمان الجودة بعقد اجلاتأخر اللجنة ا .8

والبحث العلمي رقم  اليالعقرار وزير التعليم لالدورية بالمخالفة 

 .م بشأن تشكيل لجنة 2014لسنة  (52)

جتماعاتها الم تلتزم اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهلات العلمية بعقد  .9

لسنة  (153)قرار مجلس الوزراء رقم لالدورية بالمخالفة 

بإصدار لائحة معادلة المؤهلات العلمية التي تنص  م 2013

جتماعات اللجنة دوريا  بحسب حجم العمل ا" تكون  ن  أعلى 

 جتماع واحد في الشهر".الا تقل عن أعلى 

عداد التقارير الدورية من قبل الإدارات والمكاتب إلم يتم  .10

والفروع التابعة للمركز بالمخالفة لأحكام التنظيم الداخلي 

ُ رقم للمركز و  (134)أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا

بشأن تنظيم المركز التي تلزم كل الإدارات  م 2009لسنة 

عن  عداد تقارير مفصلةإختصاصاتها باوالمكاتب وفق 

المؤسسات التعليمية توضح مستواها وقدرتها على تقديم 

  الخدمات.

 للمعاييرلا يوجد سجل خاص بالأصول الثابتة بالمخالفة  .11

 المحاسبية المعمول بها.

 عدم تقيد الفروع بالمناطق بتحويل الإيرادات لإدارة المركز. .12

استرجاع السيارات المسلمة بجراءات اللازمة تخاذ الإاعدم  .13

نتهت علاقتهم الوظيفية البعض المسؤولين والعاملين الذين 

 بالمركز.

ترتيب شتراطات القانونية في المخازن من حيث اللإا عدم توفر .14

 .والتهوئةوالإضاءة 
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 ه.عداد التقارير الدورية عن نشاطإتقصير المركز في   .15

المؤهلات العلمية  عدم تطوير المنظومة الخاصة بمعادلة .16

م أدى  2008وتضمينها الأرشيف الخاص بالمعادلات قبل سنة 

 عتماد.لاإلى عرقلة عملية ا

والأنشطة لا توجد خطط واضحة لتطوير مستوى جودة البرامج  .17

 تتقدم بها الجامعات. ىالت

لم تتخذ الإجراءات اللازمة حيال عدم قيام رؤساء الجامعات  .18

توصيف وتشخيص الوضع ) والكليات بإحالة الدراسة الذاتية 

الراهن في المؤسسة التعليمة وتحديد مواطن القوة والضعف 

ليتمكن  م 2013التي طلبت منهم منذ عام  (التحسين باليوأس

 ها.من تقييم أدائالمركز 

طلبات معادلة البث في تأخر إدارة معادلة المؤهلات العلمية في  .19

 .الشهادات

 ىلم يتم تشكيل لجنة لمعادلة شهادات الدراسة عن بعد مما أد .20

 عتمادها.اإلى صعوبة معادلة بعض المؤهلات العلمية و

الجودة بالجامعات مما  عدم توفر صفة الإلزام لمكاتب ضمان .21

 لسلبية واللامبالاة من قبل الإداريين والأكاديميينترتب عليه ا

 .بالجامعات

ضعف التواصل بين مكاتب ضمان الجودة بالجامعات فيما بينها  .22

 المركز من جهة أخرى.بين من جهة و
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غياب التواصل بين المسؤولين المختصين في مجال الجودة  .23

 والتعليم ووزارة التربية زارةلتبادل الخبرات بالتنسيق مع و

 والبحث العلمي والمؤسسات العلمية ذات العلاقة.  اليالعالتعليم 

مكن المركز من إعارة أعضاء هيئة تدريس من الجامعات لم يت .24

 والكليات التقنية والمعاهد العليا للعمل على سبيل التفرغ

اللازمة لصرف مرتبات  ماليةبالمركز لعدم توفر التغطية ال

 .ومنح علاوة الإعارة

لفرق الخاصة بالتدقيق الخارجي وإلزام الجامعات عدم تفعيل ا .25

التي أجلت استقبال فرق التدقيق الخارجي بضرورة تنفيذ عملية 

 التدقيق والتقييم. 

للتعاون بين المركز والهيئات والمراكز  ةإليالتقصير في إيجاد  .26

تفاقيات وتبادل المعلومات لاالمناظرة المحلية والدولية في إقامة ا

 جال ضمان الجودة.والخبرات في م

بإقامة  اليالعضعف نشر ثقافة الجودة بمؤسسات التعليم  .27

 الندوات وورش العمل في مجال ضمان الجودة وفقا  

لاختصاصات مكتب الإعلام والإرشاد ومكتب التوثيق 

لسنة  (134)والمعلومات المنصوص عليها بالقرار رقم 

 م بشان تنظيم المركز.2009

هلة في مجال ضمان الجودة نقص الكوادر البشرية المؤ .28

 بالجامعات.

المميزة في مجال الجودة  قلة الحوافز المقدمة للبرامج .29

  .(الإدارية وجائزة الجودة -كاديميةلأجائزة الجودة ا)بالجامعات 
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 م 2014المصروفة خلال عام  ماليةالتأخر في تسوية العهد ال .30

 بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

دون بيان الغرض الذى  ماليةصرف العديد من المكافآت ال .31

   صرفت من أجله.

 الجامعات – ـج

   طرابلسجامعة 

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .1

م رققانون الوفقا  لأحكام عن العمل  القانونية حيال المتغيبين

 .علاقات العمل إصدار قانونب م2010لسنة  (12)

عدم استخدام الميكنة لحفظ وتداول الملفات والوثائق الخاصة  .2

بالموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة أدى إلى التأخير في 

إتمام بعض المعاملات والإجراءات الخاصة بموظفي الجامعة 

  .وأعضاء هيئة التدريس مع حدوث تلاعب بنتائج بعض الطلبة

العلمية والدوريات  التقصير في حفظ وصيانة الكتب والمراجع .3

 .عند إجراء الصيانة الدورية لمكتبات الجامعة

المعدل العام للتخرج عند منح تحديد ند ععدم تحري الدقة  .4

 .للطلبة المتخرجين إفادات التخرج

بعض أعضاء هيئة التدريس للتدريس طلبات عدم قبول  .5

 .لتخصصاتهم العلميةالجامعة  بالجامعة رغم حاجة

ة ة ببعض الكليات تنفيذ تعليمات إداررفض الأقسام العلمي .6

 .هذه الأقسامبالجامعة بتمكين بعض أعضاء هيئة التدريس 



 

 

 
 

 يميلاد 2015 للعام يالتقرير السنو

154 

استمرار صرف مرتبات بعض الموظفين بالرغم من إحالتهم  .7

 .على التقاعد

 تفشي الظواهر السلبية المخلة بالمظهر العام والضوضاء .8

على مداخل الدرجات النارية لعدم السيطرة الصادرة عن 

 .ج الجامعةومخار

اللازمة لمنع غير الطلبة من دخول الحرم  الآلياتعدم وضع  .9

  .الجامعي

 جامعة الجبل الغربي

قراراتها وصور من مراسلاتها من عدم الالتزام بإحالة نسخة  .1

( لسنة 20للقانون رقم )فور صدورها لفرع الهيئة بالمخالفة 

 .بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية م 2013

معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات التقصير في  .2

قانون رقم الوفقا  لأحكام عن العمل  القانونية حيال المتغيبين

 .علاقات العملبإصدار قانون  م2010لسنة  (12)

 .التقصير في تحصيل قيمة ايجارات بعض المرافق بالجامعة .3

ض الموظفين مقابل قيامهم ببعض لبع مالية منح مكافآت .4

  .لهماعمأعمال هي من صميم الأ

 .عدم توفر الحماية الأمنية اللازمة .5

   جامعة الزيتونة

 .لم يتم تفعيل الهيكل التنظيمي للجامعة بالشكل المطلوب .1
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أغلب شاغلي الوظائف القيادية غير متفرغين لأداء الوظائف  .2

 المكلفين بها مما أدى إلى تعطل والتأخر في تنفيذ الأعمال.

وحاجة النقص في أعضاء هيئة التدريس والقاعات الدراسية  .3

 .البعض منها للصيانة

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .4

قم رقانون الوفقا  لأحكام عن العمل  القانونية حيال المتغيبين

 علاقات العمل. بإصدار قانون م2010لسنة  (12)

بعقد اجتماعاتها الدورية الموظفين لجنة شؤون عدم تقيد  .5

لسنة  (12) مللائحة التنفيذية للقانون رقا بالمخالفة لأحكام

 .علاقات العملبإصدار قانون  م2012

نقص المعامل والمختبرات وافتقارها للمعدات والتجهيزات  .6

الخاصة بالعملية التعليمية كأجهزة العرض والسبورات 

 .الكهربائية

المكتبات والكليات بالكتب والمراجع العلمية التقصير في دعم  .7

والدوريات اللازمة بالإضافة إلى عدم إعداد المنظومة 

 .الأكترونية للمكتبات الخاصة بأرشفة وتنظيم الكتب والمراجع

ن تنظيم أم بش 2011لسنة  (94)لم يتم التقيد بأحكام القرار رقم  .8

 .اليالعأوضاع المعيدين بالجامعات والمؤسسات والتعليم 

عدم تفعيل دور لجنة المشتريات والاكتفاء فقط بالتكليف  .9

 .المباشر

  .بالمخالفة ةليالآصيانة بعض المركبات  .10
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 عدم استرجاع السيارات المسلمة كعهد شخصية لموظفين انتهت .11

 علاقتهم الوظيفية بالجامعة.

التوسع في إيجار سيارات من المواطنين لنقل الموظفين والطلبة  .12

 .فيهابأسعار مبالغ 

يفاد لإا إيفاد موظفين للدراسة بالداخل بالمخالفة لأحكام لائحة .13

 .للدراسة بالداخل والخارج

ضعف نظام الرقابة الداخلية على عمليات الشراء الخاص  .14

 بالاحتياجات من أدوات ومعدات ومستلزمات علمية وتعليمية.

 .إفتقار الخزينة لوسائل الحماية الكافية ضد السرقة والحريق  .15

لأعضاء  افتقار بعض الكليات إلى مكتبات خاصة بها ومكاتب  .16

 .هيئة التدريس

 اليوميةللكليات لتغطية المصروفات  ماليةعدم صرف عهد  .17

 .اللازمة ماليةوالالتزامات ال

التراخي في متابعة أمناء الخزائن بالكليات لقفل حساباتهم  .18

  .بانتظامالمحصلة في حسابات الجامعة  المبالغ وإيداع اليومية

 بالجامعةالموظفين لبعض  ماليةالتوسع في صرف المكافآت ال .19

  .وتعدد صرفها للبعض منهم

المتعلقة بشركات الخدمات وغياب  المبالغة في أسعار العقود .20

 .المتابعة الفعالة لتنفيذ بنودها
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   جامعة المرقب

 المراسلاتلتزام بإحالة نسخة من قراراتها وصور من عدم الا .1

( لسنة 20للقانون رقم )فور صدورها لفرع الهيئة بالمخالفة 

 .م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية 2013

النقص الكبير في القاعات الدراسية وأعضاء هيئة التدريس  .2

 .والمعامل والمختبرات

المتوسط ولا  أغلب مباني الكليات مصممة كمدارس للتعليم .3

 الجامعي. للتعليم تتوفر فيها الشروط والمواصفات المطلوبة

والمجلات العلمية  والمراجع والدوريات عدم توفر الكتب .4

لمكتبات الكليات بالإضافة لعدم توفر وسائل العملية التعليمية 

 .كالسبورات المتحركة والأجهزة وغيرها

بأعضاء هيئة التدريس حيث  عدم وجود قاعدة بيانات خاصة .5

 إدارة شؤونلوحظ تباين في عدد أعضاء هيئة التدريس بين 

  .ماليةأعضاء هيئة التدريس والإدارة ال

في القوى العاملة بين المسجلين بإدارة شؤون  وجود تباين كبير .6

 .ماليةالموظفين والإدارة ال

المسجلين بالكليات وبين إدارة  وجود تباين في عدد الطلاب .7

 .الدراسة والامتحانات بمكتب المسجل العام

 .لمية الحديثة في العملية التعليميةالتقصير في إدخال الميكنة الع .8
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التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .9

م رققانون الوفقا  لأحكام عن العمل القانونية حيال المتغيبين 

 .علاقات العمل إصدار قانونب م2010لسنة  (12)

ضعف نظام الرقابة الداخلية في إحكام السيطرة على  .10

 .مصروفات الجامعة

حليل وقطع الغيار اللازمة لصيانة الت موادالنقص في  .11

 .المختبرات والمعامل

عدم ترجيع المبالغ المخصومة بالخطأ من حسابات الجامعة لدى  .12

 .مصرف الوحدة بالخمس

عدم ترجيع المبالغ التي صرفت بالخطأ لبعض الموظفين  .13

وأعضاء هيئة التدريس والموفدين الذين تم نقلهم إلى جامعة 

 .الزيتونة

 .كثرة الملاحق في صرف المنح الدراسية للطلاب .14

صول المتهالكة مثل اخي في تشكيل لجان تخريد لبعض الأترال .15

 .وغيرها ثاثوالأ روأجهزة الكمبيوت، السيارات 

صول التابعة للجامعة والكليات عدم وجود وحدة لمتابعة الأ .16

التي صول وطرق تخريدها والتغيرات لأالرقابة على ا ىتتول

 .عليهاأ تطر

  .ماليةوقفلها بنهاية السنة ال ماليةالتأخر في تسوية العهد ال .17

 .حراسةالب الخاص يمنلأضعف الجانب ا .18
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 الداخلي في مراجعة الخلاصات المصرفية إهمال دور المراجع .19

 .قفل الحسابات الختاميةل وباللجان الخاصةالشهرية 

 وزارة الإسكان والمرافق

 ديوان الوزارة  -أ 

   -من خلال المتابعة لوحظ الآتي :

وقراراتها فور  عدم إحالة نسخة من محاضر اجتماعات الوزارة .1

صدورها ، وصور المراسلات الصادرة عنها التي تمنح مزايا 

في الصلاحيات  ا  تتضمن تغيير أو ماليةترتب التزامات  أو

 لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانونإوالمراكز القانونية 

 .بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية م 2013لسنة  (20)رقم 

 .معتمدلا يوجد ملاك وظيفي  .2

 .م 2015معتمد لسنة لا توجد خطة عمل   .3

بالمخالفة  ماليةصرف مكافآت إصدار العديد من القرارات ب .4

ن منح أبشم  2013لسنة  (203)قرار مجلس الوزراء رقم ل

 .شهرية ماليةمكافأة 

 .مخاطبات هيئة الرقابة الإداريةفي الرد على التأخر  .5

  .الدورية ماليةقيام بإعداد التقارير الالعدم  .6

 .م 2014 ماليةلم يتم تسوية العهد السابقة عن السنة ال .7
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 تباع الإجراءاتادون التعاقد على تنفيذ عدد من المشاريع  .8

التعاقد من حيث دارية عند لإالعقود ا المنصوص عليها بلائحة

 .واعتماد إجراءات الترسية خذ الإذن بالتعاقدأ

تأخر تفعيل اللجنة العليا للديون المشكلة بموجب قرار رئاسة  .9

م ترتب عليه التأخر في النظر  2014( لسنة 381الوزراء رقم )

في الملفات المعروضة على اللجنة السابقة للديون والبالغ عددها 

  .( ملف3000) حوالى

توقف سداد المستحقات المترتبة عن تنفيذ بعض المشروعات  .10

البيئي بسبب نقل تبعية تلك المشروعات  بالإصحاحذات العلاقة 

 .إلى وزارة الحكم المحلي

 سكان والمرافق بالمناطقلإمراقبات ا -ب 

 .التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري ببعض المراقبات .1

ظل غياب الإجراءات  تنامي ظاهرة البناء العشوائي في .2

 .القانونية ضد المخالفين

عدم تناسب بعض مقار المراقبات مع عدد الموظفين العاملين  .3

 .بها

افتقار بعض المراقبات للإمكانيات والتجهيزات مثل الأثاث  .4

والقرطاسية وأجهزة حاسوب ووسائل الاتصال والمواصلات 

 .اليوميلتسيير العمل 

 .ببعض المراقبات التأخر في صرف مرتبات الموظفين .5
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عدم إجراء الصيانة الدورية لأعمال البنية التحتية داخل  .6

 .المناطق

من م  2014خلال سنة  ا  مشروع (243)على تنفيذ عدد التعاقد  .7

ولي الإسكان والمرافق بالبلديات عن طريق التكليف ؤقبل مس

عتمادات اللازمة لاالمباشر دون الحصول على الموافقات وا

اللازمة بالمخالفة للائحة العقود  ماليةالتغطية الوعدم توفر 

  .داريةلإا

 الجهات التابعة للوزارة -ـج

 جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .1

وفقا  لأحكام قانون علاقات عن العمل  القانونية حيال المتغيبين

 م.2010لسنة  (12)رقم  العمل

 .عتداء ونهب موجوداتهاالمشاريع للامواقع تعرض أغلب  .2

 .بتعبئة نماذج استمرارية العمل الموظفينعدم التزام بعض  .3

ضي ارلأصحاب اأكثرة الدعاوى المرفوعة من بعض  .4

 أو بتدني للمنفعة العامة بسبب عدم تعويضهم المنزوعة ملكيتها

 (سابقا  ) قيمة التعويضات المحددة بقرار اللجنة الشعبية العامة 

بشأن الأراضي والعقارات الواقعة  م 2008لسنة  (424)رقم 

 .العامة في مسارات الطرق

الإنجاز في أغلب المشاريع المتعاقد على تنفيذها  تدني نسب .5

 .ببعضها وتوقف العمل نهائيا  
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عليها مع بعض صرف مستحقات المشاريع المتعاقد  عدم .6

 .الشركات الخاصة

 شركة التنمية العمرانية القابضة 

من  المعمول بها بالشركة ماليةاللوائح الإدارية واللم يتم اعتماد  .1

 .قبل الجمعية العمومية بالشركة

 سنوات.لشركة منذ أكثر من ثلاث لالعمومية لم تنعقد الجمعية  .2

دون  رغمتفالقرارات من رئيس مجلس الإدارة غير  إصدار .3

 .لى مجلس الإدارةإالرجوع 

 .م 2013المراقبة بالشركة منذ سنة هيئة عدم اجتماع  .4

وجود عدد كبير من الوظائف الشاغرة في الملاك الوظيفي  .5

 للشركة.

 .تقصير في التأمين على الخزينةال .6

 .في إحالة التقارير ربع السنوية التابعة شركاتالتقصير  .7

 .نتظامابعقد اجتماعاتها ب لجنة شؤون العاملينعدم تقيد  .8

الداخلية مدير مكتب المراجعة من طرف التوقيع على الصكوك  .9

  .مما يضعف نظام الرقابة الداخلية دارةلإورئيس مجلس ا

وعدم منها الصادرة للخزينة والواردة الصكوك لا يوجد سجل  .10

 .ماليةالتوثيقها عند التسليم للإدارة 
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المراقبة من هيئة لصالح  الماليصكوك موقعة من المدير وجود  .11

 .لم يتم التصرف فيها م 14/2/2014تاريخ 

 .شركةالعاملين بالف مرتبات لم يتم التقيد بالرقم الوطني في صر .12

 ىالذي أد الأمر،عدم إعداد الميزانية المجمعة للشركة القابضة  .13

 .الحقيقي للشركة الماليالموقف  إظهارعدم لى إ

 م 2015 ماليةلسنة اللالتقديرية تأخر الشركة في إعداد الميزانية  .14

 .للدولة الماليالنظام  بالمخالفة لقانون

 .المالي ءفي الرقابة على الأدادور الرقابة الداخلية  ضعف .15

 .التقصير في متابعة تحصيل ديونها لدى الغير .16

 واتخاذ ماالتنفيذي  للمديرالمسلمة  ماليةلم يتم تسوية العهدة ال .17

 .جراءإيلزم من 

 جدواهادون دراسة المشاريع الاستثمارية  بعضدخول في ال .18

 .الاقتصادية

التوسع في عدد اللجان المشكلة وتكرار عضوية بعض  .19

 .شخاص في هذه اللجانلأا

جميع عقود استخدام الموظفين بالشركة غير معتمدة من وزارة  .20

 .والتأهيل العمل

منذ فترة ثلاثة سنوات دون لبعض الإدارات  مدراء تكليف .21

 .تكليف رسمية اتقرار إصدار
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بشأنهم  من جهات أخرى دون صدور قراراتندب عاملين  .22

عرض  ندب ونقل وإعارة بعض الموظفين دونبالإضافة إلى 

 .موضوعاتهم على لجنة شؤون العاملين

 .بالهيكل التنظيمي قساملأدارات والإعدم تفعيل بعض ا .23

 الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز :

 -تباع الشركة لنظامي محاسبة مختلفين )نظام الحسابات العامة ا .1

للدولة  الماليونظام حسابات الشركات( بالمخالفة لقانون النظام 

 والحسابات والمخازن.لائحة الميزانية و

مرتبات  ىالضمانية عل شتراكاتلاواعدم تسديد الضرائب  .2

 .م 2015مستخدمي الشركة لعدة أشهر خلال سنة 

العمومية  بالميزانية بعض البنود في الصرف على تجاوزال .3

  .همال الصرف على بعض البنود الأخرىإو

ساسيــــة بالشــركة لأوجود مبالغة في تقـــديرات المرتبات ا .4

( سبعة ملايين وتسعمائة 7,920,000)مبلغ قدره قدرت بحيث 

ينار بينما ما تم صرفه حتى نهاية سبتمبر لسنة دوعشرون ألف 

   .دينار ي( مليون2يتجاوز ) لمم 2005

م  2015خلال العام  للشركة الجمعية العموميةعدم اجتماع  .5

 .ساسي للشركةلنظام الأل بالمخالفة

دارة من قبل لإوأعضاء مجلس الرئيس  ماليةتحديد مكافآت  .6

التجاري رقم النشاط رئيس مجلس الإدارة بالمخالفة لقانون 

  .م2010( لسنة 23)
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 .للشركة ماليبسبب عدم تكليف مراقب عتماد اعدم مسك سجل  .7

على مصروفات الباب  الصرف من تفويضات ميزانية التحول .8

 الأول والمصاريف العمومية.

بالمخالفة  اليوميةكشط وتصحيح وعدم ترصيد البنود بدفتر  .9

للدولة ولائحة الميزانية والحسابات  الماليلنظام لقانون ا

 .والمخازن

ضوابط إعداد أذونات الصرف بالمخالفة لقانون ب الالتزامعدم  .10

 .ولائحة الميزانية والحسابات والمخازنللدولة  الماليالنظام 

قتصار الشركة على ممارسة نشاط الشق التجاري فقط بسبب ا .11

تسليم مشروع نقل وتوزيع الغاز  رفض المؤسسة الوطنية للنفط

  .إلى الشركة محل نشاطها

م بشأن حصر  2015لسنة  ( 2)عدم تقيد الشركة بالمنشور رقم  .12

مانات الخاصة لأوتدقيق المبالغ المودعة في حسابات الودائع وا

 .عن وزارة التخطيط ةبالتدفقات التنموية الصادر

  .شهادة السجل التجاري والغرفة التجاريةديد جعدم ت .13

  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

 الوزارة ديوان  -أ 

   -من خلال المتابعة لوحظ الآتي :

جتماعات الوزارة وقراراتها فور اعدم إحالة نسخة من محاضر  .1

 أوصدورها وصور المراسلات الصادرة عنها التي تمنح مزايا 
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في الصلاحيات  ا  تتضمن تغيير أو ماليةترتب التزامات 

لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون إوالمراكز القانونية 

 .بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية م 2013لسنة  (20)رقم 

في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  التقصير  .2

وفقا  لأحكام قانون علاقات عن العمل القانونية حيال المتغيبين 

 .علاقات العمل بإصدار قانون م2010( لسنة 12)العمل رقم 

 .عدم تحديث الملاك الوظيفي  .3

 .م 2015معتمدة لسنة عدم وجود خطة عمل  .4

أو  ماليةقرارات الندب دون وجود تغطية  إصدارالتوسع في   .5

  لهم من الجهات الأصلية التابعين لها. ماليةإحالة تفويضات 

بعقد اجتماعاتها الدورية الموظفين لجنة شؤون عدم تقيد  .6

لسنة  (12)للائحة التنفيذية للقانون رقــم ا لأحكامبالمخالفة 

 .علاقات العملبإصدار قانون  م2010

التوسع في إنشاء مكاتب للأوقاف بالمناطق دون دراسة   .7

زيادة  ىلإ ىدأمما  انشائهلإالحاجة  ىمستقبلية لتحديد مد

  .المصروفات

وقاف بالمناطق بمتابعة المساجد التي يتم عدم قيام مكاتب الأ .8

  .عداد تقارير بشأنهاإبناؤها دون موافقة الوزارة و

غياب الخطط والبرامج والدراسات لتنفيذ مشاريع استثمارية  .9

 .جديدة للاستفادة من الإيرادات التراكمية المتزايدة
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التقصير في متابعة وحصر أملاك الوقف التي تم بيعها من قبل   .10

  بعض مكاتب الأوقاف بالمناطق.

قف والمحال التجارية التابعة للمساجد الو عدم حصر أملاك .11

  .بشكل دقيق

 عدم توفير وسائل المواصلات ببعض المكاتب وافتقارها .12

 .اليوميللتجهيزات الضرورية لتسيير العمل 

حكام لأبالمخالفة  تعدد الحسابات المصرفية بالوزارة  .13

  .التشريعات النافذة

الواردة  ماليةعدم متابعة وحصر الإيرادات والحوالات ال .14

  .لحسابات الوزارة ومطابقتها

تحصيله من  مبإحالة ما يتأغلب الفروع والمكاتب  تقوم لا .15

  .لوزارةليرادات إ

 والسلف والأصول الثابتة.  ماليةمسك سجل العهد العدم  .16

من واستخدامها كأسلوب  ماليةالتوسع في صرف العهد ال .17

والحسابات حكام لائحة الميزانية لأبالمخالفة  الصرف أساليب

  .المخازن

 التوسع في صرف المكافآت الشهرية والتشجيعية. .18

  .عدم تفعيل صندوق الزكاة ببعض مكاتب الأوقاف بالمناطق .19

 .الإهمال والتقصير في جباية ريع الوقف .20
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المبالغة في الصرف على صيانة السيارات التابعة للوزارة  .21

  .بالإضافة إلى بعض السيارات الخاصة لبعض الموظفين

  الثقافة والمجتمع المدنيزارة و

 ديوان الوزارة  -أ 

   -من خلال المتابعة لوحظ الآتي :  

عدم إحالة نسخة من محاضر اجتماعات الوزارة وقراراتها فور  .1

 أو صدورها وصور المراسلات الصادرة عنها التي تمنح مزايا

في الصلاحيات  ا  تتضمن تغيير أو ماليةترتب التزامات 

 لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون إوالمراكز القانونية 

  بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية. م 2013لسنة  (20)رقم 

 (12)حكام القانون رقم لأعدم وجود ملاك وظيفي معتمد وفقا   .2

 .، بإصدار قانون علاقات العمل م2010لسنة 

 .م 2015لسنة  عدم وجود خطة عمل معتمدة .3

بعقد اجتماعاتها الدورية وفقا  لجنة شؤون الموظفين  تقيدعدم  .4

إصدار ب م2010لسنة  (12لأحكام قانون علاقات العمل رقم )

 .علاقات العملقانون 

القيام بتوظيف اشخاص تقل اعمارهم عن السن المقررة قانونا   .5

  .لشغل الوظيفة العامة
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" دون سبق ... .ترقيات -إصدار قرارات وظيفية " ندب  .6

عرضها على لجنة شؤون الموظفين طبقا  لأحكام القانون رقم 

 .بإصدار قانون علاقات العمل م2010( لسنة 12)

 .المالينظام الرقابة الداخلية في متابعة الأداء ضعف أداء  .7

 .التقصير في القيام بالجرد والتفتيش على المخازن .8

 م 2009 سنة المتأخرة منذ ماليةالتقصير في تسوية العهد ال .9

( 650,000إلى )والتي تصل قيمتها  م 2015وحتى سنة 

 .تقريبا   لف دينارستمائة وخمسين أ

 بالمناطقب. مكاتب الثقافة 

 .عدم وجود ملاك وظيفي معتمد .1

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات   .2

علاقات وفقا  لأحكام قانون عن العمل  القانونية حيال المتغيبين

 علاقات العمل بإصدار قانون م2010( لسنة 12)رقم  العمل

شغل أغلب مقار البيوت والمراكز الثقافية من قبل جهات ليست  .3

 .لها علاقة بالوزارة

التقصير في إقامة النشاطات الثقافية بالمناطق وتوفير الكتب  .4

 .بالمراكز الثقافية

 الثقافية.تأخر صرف مرتبات بعض العاملين بالمكاتب  .5

 .حاجة العديد من المكاتب الثقافية للصيانة .6
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 الجهات التابعة للوزارة - ـج

   هيئة دعم و تشجيع الصحافة

عدم تسوية الوضع القانوني للهيئة وفقا  لما تقضي به التشريعات  .1

النافذة نظرا  لعدم مشروعية قرار إنشائها الصادر عن المكتب 

 .م2011سنة  الإنتقاليالتنفيذي للمجلس 

اعتماد الهيكل التنظيمي بالمخالفة للنظم بنائب رئيس الهيئة قيام   .2

  .بها القانونية المعمول

حكام قانون علاقات لأعدم وجود ملاك وظيفي معتمد وفقا   .3

 .م2010لسنة  (12)رقم  العمل

 انفراد رئيس الهيئة في إصدار القرارات. .4

إصدار نائب رئيس الهيئة عدة قرارات دون الرجوع للإدارة  .5

 العمل بالهيئة. ثر سلبا على سير أالمختصة 

لا توجد ملفات شخصية لبعض القياديين بالهيئة تتضمن  .6

  نها.ين مبدالمنتات مؤهلاتهم العلمية وسنوات الخبرة والجه

ازدواجية دون التحقق من متعاونين مع برام عقود إالتوسع في  .7

 العمل. 

ها المقررة الموظفين بعقد اجتماعاتعدم تقيد لجنة شؤون  .8

 م2010لسنة  (12)للقانون رقم التنفيذية  ةبموجب اللائح

 .علاقات العملإصدار قانون ب



 

 

 
 

 يميلاد 2015 للعام يالتقرير السنو

171 

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .9

القانونية حيال المتغيبين عن العمل وفقا  لأحكام قانون علاقات 

 بإصدار قانون علاقات العمل. م2010( لسنة 12العمل رقم )

 .بالهيئةالموظفين من كفاءة  هتمام بجانب التدريب للرفععدم الا .10

اللازمة مما ترتب  ماليةالتغطية التوفر برام عقود دون إقيام بال .11

 بالمخالفة لأحكام قانونالقائمة  ماليةلتزامات اللاعليه زيادة ا

  .للدولة الماليالنظام 

 الماليالأداء تقييم لالتقارير الدورية  بإعدادتزام لالعدم ا .12

 بالمخالفة للنظم المحاسبية المعمول بها.

 للعاملين. ماليةالالتوسع في صرف المكافآت  .13

تغييب دور لجنة المشتريات في شراء مستلزمات ومتطلبات  .14

 الهيئة.

بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية  ماليةقفل العهد ال لم يتم .15

 والحسابات والمخازن. 

  علاملإا وزارة

 ديوان الوزارة  -أ 

   -من خلال المتابعة لوحظ الآتي :  

 .ملاك وظيفي معتمدهيكل تنظيمي وعدم وجود  .1



 

 

 
 

 يميلاد 2015 للعام يالتقرير السنو

172 

ومنها  للوزارةإصدار هيكل تنظيمي للجهات التابعة بقيام العدم  .2

 .و ليبـــــيا(رادي -وكالة ليبيا للأنباء  -مية )قناة ليبية الرس

 .م 2015عدم وجود خطة عمل معتمدة خلال سنة  .3

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات   .4

وفقا  لأحكام قانون علاقات  عن العمل القانونية حيال المتغيبين

 .لاقات العملإصدار قانون عب م2010( لسنة 12رقم ) العمل

دم إحالة نسخة من القرارات الصادرة عن الوزارة ع .5

إلى الهيئة وفقا  لأحكام  ماليةوالمراسلات التي ترتب التزامات 

م بإنشاء هيئة  2013( لسنة 20( من القانون رقم )50المادة )

  .الإداريةالرقابة 

 الموظفين بعقد اجتماعاتها الدوريةلجنة شؤون عدم التزام  .6

  .م2010( لسنة 12رقم )علاقات العمل  المخالفة لأحكام قانونب

اللازمة  ماليةوتعيين دون توفر التغطية الإبرام عقود عمل  .7

  .م2010( لسنة 12بالمخالفة لأحكام قانون علاقات العمل رقم )

الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف عقود عدم القيام باتخاذ  .8

 .العمل المبرمة التي لم يباشر أصحابها العمل

عدم تمكين عدد من الموظفين المعينين للعمل بحجة عدم توفر  .9

  .ماليةالتغطية ال

توقيع عقود عمل بتاريخ رجعي بالمخالفة لأحكام قانون علاقات  .10

 .م2010( لسنة 12العمل رقم )
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مستشارين بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء تكليف عدد تسعة  .11

  م.2013( لسنة 224رقم )

 .م 2015معتمدة لسنة عدم وجود خطة تدريبية  .12

( من 89قيام بتشكيل لجنة تدريب بالمخالفة لنص المادة )العدم  .13

بإصدار قانون  م2010( لسنة 12اللائحة التنفيذية للقانون رقم )

 .علاقات العمل

بيان أسباب دون  مالية بمنح مكافآت التوسع في إصدار قرارات  .14

 .والغرض الذي صرفت من أجله هذه المكافآت

رقم  للجنة العطاءات بالمخالفة لأحكام القرار ماليةمنح مكافآت  .15

 .م 2013لسنة ( 492)

التصرف في حساب الودائع والأمانات الذي يحتوى على مبلغ  .16

( ثلاثة ملايين ومائة وواحد وتسعين ألفا 3,191,999بقيمة )

 الماليوتسعمائة وتسعة وتسعين دينار بالمخالفة لقانون النظام 

 .للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن

وين دم مسك سجل لحصر الأصول الثابتة والمنقولة وتدع .17

 .البيانات الأساسية المتعلقة بكل أصل

عدم مسك سجل خاص بالعهد المصروفة وتدوين البيانات  .18

 إقفالها.والمتعلقة بكل عهدة من حيث تسويتها 

 ةيأتربطهم  لا ومستشارينتكليف أشخاص بوظائف قيادية  .19

رقم بالمخالفة لقانون علاقات العمل علاقة وظيفية بالوزارة 

 .م2010( لسنة 12)



 

 

 
 

 يميلاد 2015 للعام يالتقرير السنو

174 

 للوزارة الجهات التابعة 

 قناة ليبيا الرسمية

 .معتمد للقناةملاك وظيفي هيكل تنظيمي وعدم وجود  .1

  .م 2015عمل خلال سنة  عدم وجود خطة .2

المختصة لقناة دون الرجوع للجهة لإصدار قرار بتسمية مدير  .3

  بذلك.

 ستثنائيةلاختصاصات الاذي ببعض اتفويض المدير التنفي .4

 للائحة ا  قختصاص وفلابالمخالفة لضوابط التفويض في ا

 . م2010لسنة  (12)رقم  علاقات العمل قانونلالتنفيذية 

الإجراءات  تباعادون المتعاونين وإنهاء خدمات العاملين بعقود  .5

 (12)المنصوص عليها بقانون علاقات العمل رقم القانونية 

  م2010لسنة 

دون ( قناة خاصة)تسليم مجموعة من الأجهزة إلى قناة فبراير  .6

 .المختصة الإذن من الجهةخذ أ

  .الافتقار لدورة مستندية للمعاملات الإدارية .7

 الوطنيةقناة ليبيا 

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .1

وفقا  لأحكام قانون علاقات  عن العمل القانونية حيال المتغيبين

  .لاقات العملإصدار قانون عب م2010( لسنة 12رقم ) العمل
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جتماعاتها الدورية اعدم تقيد لجنة شؤون الموظفين بعقد  .2

لسنة  (12)اللائحة التنفيذية للقانون رقم المقررة بموجب 

 .علاقات العمل بإصدار قانون م2010

والمنقولة وتدوين عدم مسك سجل لحصر الأصول الثابتة  .3

 .البيانات الأساسية المتعلقة بكل أصل

واستخدامها كأسلوب من  ماليةالتوسع في صرف العهد ال .4

الصرف بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات  أساليب

 والمخازن.

التوسع في صرف المكافآت الشهرية والتشجيعية لموظفين في  .5

 .نإجازات سنوية ولغير الموظفين المصنفي

المنصوص  ماليةبمسك السجلات ال ماليةعدم قيام الإدارة ال .6

  .عليها قانونا  

 العدل وزارة 

 ديوان الوزارة  -أ 

   -من خلال المتابعة لوحظ الآتي :  

جتماعات الوزارة وقراراتها فور اعدم إحالة نسخة من محاضر  .1

صدورها وصور من المراسلات الصادرة عنها التي تمنح 

في الصلاحيات  ا  تتضمن تغيير أو ماليةلتزامات اترتب  أو مزايا

هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون  لىإوالمراكز القانونية 

 .، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية م 2013لسنة  (20)رقم 
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 .م 2015معتمدة لسنة عدم وجود خطة عمل  .2

حكام لأتشكيل أكثر من لجنة لشؤون الموظفين بالمخالفة   .3

 .بإصدار قانون علاقات العمل م2010( لسنة 12)رقم  القانون

وظيفية المؤهلة في برامج التوثيق افتقار الوزارة للكوادر ال  .4

  .والمعلومات

ارتفاع عدد الموقوفين بمؤسسات إعادة التأهيل والإصلاح  .5

 القضايا المعروضة عليها.بالتصرف في لتأخر النيابة العامة 

 الماليخلية في متابعة وتقييم الأداء الرقابة الداضعف أداء   .6

  .وضبط إجراءات صرف المال العام

 النظام بالمخالفة لقانون الماليقب اتشكيل لجان برئاسة المر .7

 .للدولة المالي

 الجهات التابعة للوزارة -ب 

 مصلحة التسجيل العقاري 

ئها دون أعضاة رئيسها تدار المصلحة بلجنة إدارة تم تسمي .1

 ن المجلسالصادر ع م 2012لسنة  (48)لقانون رقم بالمخالفة ل

" يتم تنظيمها وتحديد أن  نص علىالذي ي اليالإنتقالوطني 

 تصدر عنختصاصاتها ومقرها وكيفية إدارتها بقرارات ا

 ختصاصات المقررة بالتشريعاتلامجلس الوزراء بمراعاة ا

 ."..النافذة

 .م 2015لا يوجد ملاك وظيفي معتمد لسنة  .2
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جتماعاتها الدورية اعدم تقيد لجنة شؤون الموظفين بعقد  .3

لسنة  (12)اللائحة التنفيذية للقانون رقم المقررة بموجب 

 .علاقات العمل بإصدار قانون م2010

على لجنة شؤون الموظفين ها إبرام عقود استخدام دون عرض .4

لسنة  (12)بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 

 علاقات العمل. صدار قانون بإ م2010

الجهة نقل موظفين من قطاع التربية والتعليم دون موافقة  .5

 م2010لسنة  (12)بالمخالفة لأحكام القانون رقم التابعين لها 

 .علاقات العملبإصدار قانون 

الاكتفاء لمستندات الأصلية ومن املفات بعض الموظفين  خلو .6

 خاصة المؤهلات العلمية. وصور ضوئية ب

العمل من توقف بالرغم بعض الموظفين إجازات حفظ  .7

لسنة  (102)رقم  الينتقلإاوفقا  لقرار المجلس بالمصلحة 

 بشأن تعليق جميع التصرفات الناقلة للملكية بالمصلحة.م 2011

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .8

وفقا  لأحكام قانون علاقات عن العمل  القانونية حيال المتغيبين

  .لاقات العملإصدار قانون عب م2010( لسنة 12رقم )العمل 

  .لأسباب أمنيةالمصلحة بعض فروع عدم تفعيل  .9

لكترونيا  للحفاظ على إأرشفة السجل العقاري التقصير في  .10

الخاصة بالأرشفة جهزة لأمع نقص االأملاك العامة والخاصة 

  .لكترونيةلإا
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حصر الأصول الثابتة وتسجيلها في سجل التقصير في  .11

 .الأصول

 .م 2014عداد الجرد السنوي للعام إالتأخر في  .12

التهوية  ةلأسس السلامة المهنية " منظومافتقار المخازن  .13

 الحرائق".مقاومة و

لسنوات سابقة بالمخالفة لأحكام لائحة  ماليةالعهد القفال إعدم  .14

 الميزانية والحسابات والمخازن. 

التأخر في تنفيذ بعض المشاريع المتعاقد عليها من قبل المصلحة  .15

 .للمصلحةالتابعة  نشاء وصيانة بعض المقارإبشأن 

 تأخر صرف مرتبات بعض العاملين بفروع المصلحة. .16

 جهاز الشرطة القضائية 

المنظمة للعمل وتحديد  ماليةالدارية والاوائح افتقار الجهاز لل .1

 .سام والمكاتبالاختصاصات للإدارات والأق

 (12) رقم قانونال ا  لأحكاملا يوجد ملاك وظيفي معتمد وفق .2

 علاقات العمل.إصدار قانون ب م2010لسنة 

عدم تقيد لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها الدورية  .3

لسنة  (12)اللائحة التنفيذية للقانون رقم المقررة بموجب 

 .علاقات العملبإصدار قانون  م2010
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التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .4

وفقا  لأحكام قانون علاقات عن العمل القانونية حيال المتغيبين 

 .م2010( لسنة 12)العمل رقم 

 اتلآلياختفاء العديد من ابشأن اتخاذ الإجراءات القانونية عدم  .5

 التابعة للجهاز.

وأجهزة  ةولاسلكي عدم توفر وسائل نقل وأجهزة اتصال سلكية .6

  .حاسوب وقرطاسية

بالرغم من شركات التموين بإجراء أية مطابقات مع القيام عدم  .7

الديون المستحقة  اليجمإالشركات بذلك رسميا  لمعرفة مطالبة 

  على الجهاز لصالح تلك الشركات.

الشروط  توفرللتأكد من التقصير في متابعة شركات التموين  .8

سعار أ ختلافغذاء النزلاء مع ا إعداد وجباتعند  الصحية

 .بعض الشركات عمبشأنها الوجبات المتعاقد 

 .مؤسسات الإصلاحبعض نقص التموين والإعاشة لنزلاء  .9

ارتفاع قيمة المصروفات الخاصة بالتموين وتغذية غير العاملين  .10

قيمة المبلغ المعتمد حيث تجاوزت بالمقارنة بالسنوات السابقة 

  لهذا البند.

  الأدوية والمعدات الطبية ببعض مؤسسات الإصلاح. نقص .11

 عقد أيةشهرية دون  مالية تمكافآأعضاء اللجان الدائمة منح  .12

 .حجتماعات دورية بالمخالفة للقوانين واللوائا

  .تسويتها وإقفالها التأخر فيمع  ماليةالعهد الالتوسع في صرف  .13
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التحقق من المستندات عند مراجعة إجراءات ضبط والعدم  .14

 .صرف المال العام

بالصرف من مخصصات الباب الأول  الماليقيام المراقب  .15

عداد صكوك بالخصوص إلصالح الباب الثاني و (المرتبات)

 المرتبات. صرفالأمر الذي سبب عجز في  ماليةبدون تغطية 

الخاصة بإيجار المحلات  ماليةتحصيل المبالغ الالتقصير في  .16

سبعة  (57,600بمبلغ )يجارها إالمملوكة للجهاز والمقدر 

 .م 2014 خلال العامدينار وستمائة  ا  ألفوخمسين 

 التأخر في سداد الأقساط الضمانية الخاصة بموظفي الجهاز .17

 ا  قدرهحيث بلغت قيمة الأقساط لصالح صندوق التضامن مبلغ

ا  ومائة وخمسة ألفخمسمائة وخمسة وثمانون  (585,185)

قدره  ا  جتماعي مبلغلإا نالضما لصالح صندوقا  ديناروثمانون 

لايين ومائتان وستون ألفا  ومائتان مخمسة  (5,260,285)

 .ا  دينار وخمسة وثمانون

 .اليوميةلمواجهة المصروفات  ماليةعدم توفر السيولة ال .18

فتقار اعدم تفعيل منظومة الكاميرات الموجودة بالسجون و .19

 نقل السجناء.بالجهاز للأسلحة النوعية والسيارات الخاصة 

ل الشرطة عدم توفير الأسلحة والذخائر والقيافة الخاصة برجا .20

 .القضائية

 .ضيق بعض مقار الشرطة القضائية بالمقارنة بعدد العاملين بها .21

عدم تسييج بعض مؤسسات الإصلاح لمنع السجناء من  .22

 .الهروب
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 ةالموارد المائيوزارة 

 ديوان الوزارة  -أ 

   -من خلال المتابعة لوحظ الآتي :  

عدم إحالة نسخة من محاضر اجتماعات الوزارة وقراراتها فور  .1

            صدورها وصور المراسلات الصادرة عنها التي تمنح مزايا

في الصلاحيات  ا  تتضمن تغيير أو ماليةلتزامات اترتب  أو

 لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون إوالمراكز القانونية 

 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية. م 2013لسنة  (20)رقم 

ستثمار مياه منظومة اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز االتأخر في  .2

 .الجفارةو جبل الحساونة

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .3

رقم  قانونالوفقا  لأحكام عن العمل القانونية حيال المتغيبين 

 .علاقات العمل إصدار قانونب م2010( لسنة 12)

 حكام اللائحة التنفيذية للقانونتشكيل لجنة التدريب بالمخالفة لأ .4

 .بإصدار قانون علاقات العمل م2010( لسنة 12)رقم 

حكام اللائحة التنفيذية لأتشكيل لجنة المشتريات بالمخالفة  .5

 بإصدار قانون علاقات العمل م2010( لسنة 12)للقانون رقم 

 والمبالغة في صرف المكافآت الشهريةعضائها أبزيادة عدد 

 .لهم

ختصاصات لجنة العطاءات ممارسة اقيام لجنة المشتريات ب .6

 .والشروط المتعارف عليها عند الشراء وعدم تقيدها بالضوابط
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بالمخالفة  م 2014 ماليةبنهاية السنة ال ماليةعدم قفل العهد ال .7

 .للائحة الميزانية والحسابات والمخازن

 )علاوات مبيت( لموظفين دون تسوية السلفصرف سلف  .8

 لائحة الإيفادلبالمخالفة  م 2014السابقة الممنوحة خلال سنة 

 المبيت. و السفر وعلاوة

على الوزارة حيث تجاوزات مبلغا   ماليةتراكم الالتزامات ال .9

 ( مليون وثمانمائة ألف دينار.1,800,000قدره )

 الجهات التابعة للوزارة -ب 

 عامة للمياه الهيئة ال 

دورية بالمخالفة الجتماعات لاالتزام مجلس الإدارة بعقد اعدم  .1

 المعمول بها.والنظم  للوائح

بالملاك الوظيفي وفقا  عن الوظائف الشاغرة  الإعلانلم يتم  .2

بإصدار قانون علاقات  م2010( لسنة 12)لأحكام القانون رقم 

 .وظيفة شاغرة (202)عددها العمل والبالغ 

لجنة عطاءات وفقا  لقرار اللجنة الشعبية العامة  تشكيللم يتم  .3

بشأن تشكيل لجنة العطاءات م 2005لسنة  (427)رقم  (سابقا  )

 وتنظيم عملها. 

 اقتصار الإيفاد والمهام الرسمية بالخارج على بعض المسؤولين .4

 .دون غيرهم

 تسترجاع السياراإن أتخاذ الإجراءات اللازمة بشاالتقصير في  .5

 .علاقتهم الوظيفية بالهيئةلبعض الموظفين الذين انتهت المسلمة 
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لقرار رقم لاستلام المدير العام لأكثر من سيارة بالمخالفة  .6

السيارات المملوكة استعمال بشأن ضوابط م 2007( لسنة 918)

 .للمجتمع

 والنظم التعاقد مع بعض الشركات للتدريب بالمخالفة للوائح .7

  تدريب المشكلة.تفعيل لجنة الوعدم  المعمول بها

اللازمة لمتابعة مشاريع  والاحتياجاتعدم توفير وسائل النقل  .8

  الدراسات الحقلية وآبار المراقبة.

  المقدرة بالميزانية المعتمدة. ماليةلم يتم تحقيق الإيرادات ال .9

 .المشاريع المتعاقد على تنفيذهاتوقف العمل بأغلب  .10

اقتراح التأخر في إعداد دراسات عن الوضع المائي و .11

 التشريعات اللازمة لاستغلالها الاستغلال الأمثل.

 جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة و الجفارة

قيام رئيس لجنة الإدارة بتعديل التنظيم الداخلي للجهاز بالمخالفة  .1

 لسنة (230) لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا  رقم

 .نشاء الجهازإبشأن م 1995

 (12) قانون رقمال ا  لأحكامملاك وظيفي معتمد وفقلا يوجد  .2

 علاقات العمل.إصدار قانون ب م2010لسنة 

تشكيل لجنة شؤون الموظفين بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية  .3

 بإصدار قانون علاقات العمل. م2010 لسنة( 12)للقانون رقم 
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وفقا  جتماعاتها الدورية اعدم تقيد لجنة شؤون الموظفين بعقد  .4

 م2010 لسنة( 12) لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم

 بإصدار قانون علاقات العمل.

ستعانة بموجب عقود لاالتعاقد مع بعض الموظفين على سبيل ا .5

بإصدار  م2010 لسنة( 12) سنوية بالمخالفة لأحكام القانون رقم

 قانون علاقات العمل.

سترجاع إن أبشعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  .6

 .السيارات المحجوزة لدى جهات أخرى

ستخدامها كأسلوب من او ماليةالتوسع في صرف العهد ال .7

حكام لائحة الميزانية والحسابات لأالصرف بالمخالفة  باليأس

 .والمخازن

لائحة  عدم مسك سجل العهد المصروفة بالمخالفة لأحكام .8

 .الميزانية والحسابات والمخازن

المصروفة  ماليةالتقارير الدورية عن حركة العهد العداد عدم إ .9

وإجراء الجرد المفاجئ لها بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية 

 .والحسابات والمخازن

  .اتلأصول لتوثيق كافة الممتلكات والموجودللا توجد سجلات  .10

ملاحق للعقد )لجنة إدارة الجهاز بإجراء تعاقدات  قيام رئيس .11

دون الرجوع لإدارة المشروعات  (التنفيذيةالأصلي للمشاريع 

وبالمخالفة للائحة  الملاحقلهذه أو القيام بإجراء دراسة مسبقة 

 العقود الإدارية.
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 وزارة الدفاع

 ديوان الوزارة  -أ 

   -من خلال المتابعة لوحظ الآتي :  

عدم إحالة نسخة من محاضر اجتماعات الوزارة وقراراتها فور  .1

         صدورها وصور المراسلات الصادرة عنها التي تمنح مزايا 

في الصلاحيات  ا  تتضمن تغيير أو ماليةترتب التزامات  أو

لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون إوالمراكز القانونية 

 .اء هيئة الرقابة الإداريةبإنش م 2013لسنة  (20)رقم 

 .م 2015لعام  عدم وجود خطة عمل .2

عدم تمكن وزير الدفاع من التوفيق بين مهام عمله كوزير  .3

 .للدفاع ونائب لرئيس مجلس الوزراء

 .عدم تكليف وكيل للوزارة بعد إنهاء عمل الوكلاء السابقين .4

إدارة )عدم تكليف مدراء لبعض الإدارات الهامة بالوزارة  .5

إدارة الشؤون  - ماليةإدارة الشؤون ال -المشتريات العسكرية 

 .(العسكرية

 .لرغم من أهميتهباعدم تفعيل مكتب المستشارين العسكريين  .6

قيام بعض الوفود العسكرية الموفدة من رئاسة الأركان بعقد  .7

دون علم الإدارات ذات  ماليةلتزامات اتفاقيات دولية رتبت ا

 .العلاقة والمختصة بهذا الشأن
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وهيئة التنظيم والإدارة  للدفاع الأعلىقيام رئيس المجلس  .8

أوضاع وظيفية بالمخالفة للقرار رقم قرارات بتسوية  بإصدار

بشأن تنظيم الجهاز الإداري لوزارة  م 2013لسنة  (483)

 ن.الدفاع ودون العرض على لجنة شؤون الموظفي

ختيارهم لتمثيل الدولة اعدم وجود ضوابط ومعايير لمن يتم  .9

رتباط لابالخارج بالملحقيات العسكرية ومكاتب ا الليبية

 .وتضخيم هذا العدد والمشرفين على الطلبة الدارسين بالخارج

 .التوسع في إصدار قرارات تعيين مدنيين بالوزارة .10

لقرار مجلس  عدم تفعيل لجنة العطاءات بالوزارة بالمخالفة .11

ن تنظيم عمل لجان أبش م 2013( لسنة 492)الوزراء رقم 

 العطاءات.

استحداث هيئة التصنيع الحربي بالهيكلية الجديدة للوزارة  .12

ختصاصات الهيئة ابالرغم من وجود جهتين تمارسان نفس 

 .وهما جهاز البحوث والتصنيع و جهاز التصنيع الحربي

 ماليةتموين وصرف مبالغ نفاق على الإعاشة واللإتزايد حجم ا .13

لتخفيض المصروفات والحد من إهدار  اتآليكبيرة دون وضع 

 المال العام.

عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن العمل على الاستفادة من  .14

في إقامة  (النازحين المشغولة من قبلالبحرية ) مقر الأكاديمية

 .البحريتخريج ضباط السلاح لالدورات التدريبية للجيش الليبي 
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تنفيذ مشاريع إنشاء وصيانة بعض المقرات بالوزارة بطريق  .15

التكليف المباشر دون ابرام عقود مع الشركات المنفذة بالمخالفة 

 .للائحة العقود الإدارية

عدم عرض تكليفات المشاريع على ديوان المحاسبة لمراجعتها  .16

م بإعادة  2013( لسنة 19وفحصها وفقا  لاحكام القانون رقم )

 .نظيم ديوان المحاسبةت

 الكهرباء والطاقات المتجددةوزارة 

 ديوان الوزارة  -أ 

   -من خلال المتابعة لوحظ الآتي :  

عدم إحالة نسخة من محاضر اجتماعات الوزارة وقراراتها فور  .1

 أو المراسلات الصادرة عنها التي تمنح مزايا صدورها وصور

في الصلاحيات  ا  تتضمن تغيير أو ماليةترتب التزامات 

 لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون إوالمراكز القانونية 

 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية. م 2013لسنة  (20)رقم 

  .م 2015سنة للا يوجد ملاك وظيفي معتمد  .2

بالشركة العامة للكهرباء للعمل العاملين التوسع في انتداب  .3

بالوزارة وتحميل الشركة مرتبات هؤلاء المنتدبين بالمخالفة 

إصدار ب م2010لسنة  (12)( من القانون رقم 148للمادة رقم )

 .علاقات العملقانون 
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الدورية  ابعقد اجتماعاته لجنة شؤون الموظفينعدم التزام  .4

لسنة  (12)أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم المقررة بموجب 

  لاقات العمل.إصدار قانون عب م2010

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .5

وفقا  لأحكام قانون علاقات عن العمل  القانونية حيال المتغيبين

 م.2010( لسنة 12)العمل رقم 

على الشركة العامة  قيام الوزارة بتحميل بعض مصروفاتها .6

 .للكهرباء

لبعض العاملين دون تحديد الغرض الذي  ماليةصرف مكافآت  .7

 .صرفت من أجله هذه المكافآت

 .تأخر صرف مرتبات بعض الموظفين .8

شراء عدد من أجهزة الحاسوب المحمول بأسعار مبالغ فيها  .9

 مقارنة بأسعار السوق المحلي.

 الجهات التابعة للوزارة -ب

  العامة للكهرباءالشركة 

 (12) قانون رقمال ا  لأحكاملا يوجد ملاك وظيفي معتمد وفق .1

 علاقات العمل.بإصدار قانون  م2010لسنة 

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .2

قانون رقم الوفقا  لأحكام  عن العمل القانونية حيال المتغيبين

 .علاقات العمل إصدار قانونب م2010( لسنة 12)
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لا توجد قاعدة بيانات دقيقة بعدد العاملين ببعض إدارات الشركة  .3

إضافة إلى خلو الملفات الشخصية للعاملين بالشركة من بعض 

 .المستندات والبيانات الضرورية

ن الحاصلين على تفرغ دراسي حيث تبيالعاملين عدم متابعة  .4

 .وحتى تاريخهم 2011منذ سنة  تفرغ البعض منهم

العمل  مقابل دم التقيد بالإجراءات والضوابط المحددة لصرفع .5

 ضافي.لإا

لم تتضمن المواصفات التي يتم على أساسها توريد محولات  .6

القدرة الكهربائية شرط تركيب أجهزة الإنذار المبكر والإطفاء 

ضد الحرائق في التصميم الأصلي للمحولات ، الأمر الذي 

فيها بالكامل كما حدث في  سبب في تلفها عند اشتعال النيران

 .( سبها الغربية66/220k.v.محول القدرة )

لا توجد خطة تدريبية في مجال إطفاء الحرائق للعاملين  .7

بالشركة لتفادي الأخطاء أثناء التعامل مع الحرائق والتي تسبب 

  .خسائر فادحة في المعدات والأرواح

 عدم توفير وسائل المواصلات الخاصة بعمل الدوائر. .8

 .دم توفير الأسلاك والأعمدة الكهربائيةع .9

  .تدهور الوضع الأمني أدى إلى تدني خدمات الدوائر .10

التقصير في جباية الرسوم الناتجة عن تقديم الخدمات  .11

 الكهربائية. 
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عدم توفير معدات السلامة المهنية للعمالة الفنية المتخصصة في  .12

 .صيانة الشبكات والتركيبات الكهربائية

 .الكهربائي وضعفه وانقطاعه لفترات طويلة ب التيارذبذت .13

ستكمال الإنارة العامة بالطرق لاعدم وضع خطة أو برنامج  .14

 الرئيسية وعدم تجديد وصيانة العاطل منها.

 التأخير في توصيل التيار الكهربائي لبعض المواطنين. .15

 الشركة العالمية لخدمات الكهرباء "جيسكو"

 م2014خلال سنة  أية إجتماع للشركة الجمعية العموميةلم تعقد  .1

تعقد " لى أن ع والذي نصلنظام الأساسي للشركة لالمخالفة ب

 ةاليالتالجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الأربعة الأشهر 

 ."ماليةال السنة نتهاءلا

م خلافا  لما  2014لسنة أية اجتماع مجلس الإدارة  عقدعدم  .2

 .النظام الأساسينص عليه 

الذي لنظام الأساسي للشركة لبالمخالفة  المراقبة هيئةتشكيل  .3

 ثنيناوعاملين أعضاء ثلاثة  المراقبة من هيئةتشكيل يقضي ب

 .حتياطيينا

بالشركة  ولا تشكيل مجلس تأديبيلائحة جزاءات لم يتم إصدار  .4

  .من لائحة شؤون المستخدمين (85-81تين )بالمخالفة للماد

يتم التعامل مع مكتب و عدم وجود إدارة قانونية بالشركة  .5

  .قانوني خارجي
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عدم تبعية مكتب المراجعة الداخلية لرئيس مجلس الإدارة  .6

 للشركة. ماليةبالمخالفة للائحة ال

واتخاذ الإجراءات في معالجة ظاهرة التسيب الإداري  التقصير  .7

قانون رقم الوفقا  لأحكام عن العمل المتغيبين القانونية حيال 

 .علاقات العمل إصدار قانونب م2010( لسنة 12)

ن منح أجراءات القانونية بشلإعدم التقيد بالضوابط وا  .8

  .للعاملينجازات السنوية لإا

لتقييم  ماليةعدم الالتزام بإعداد التقارير الدورية الإدارية وال .9

لتحديد الانحرافات ووضع الحلول  الماليالأداء الإداري و

 .المناسبة لها

الضعف بين عدد الموظفين الفعليين  وجود فارق كبير يصل إلى .10

 .وبين من يتقاضون مرتبات بالشركة

بالمخالفة  ماليةعدم التقيد بالضوابط المحددة لصرف العهد ال .11

  .بالشركة ماليةلأحكام اللائحة ال

 (23)القانون رقم  هامسك السجلات والمحررات التي أوجبعدم  .12

ذلك  بضرورة مسكها منبشأن النشاط التجاري  م2010لسنة 

دارة وهيئة المراقبة وسجلات اللجنة لإمحاضر جلسات مجلس ا

 .التنفيذية

حكام اللائحة لأ ا  ضافي تنفيذلإصدار لائحة تنظم العمل اإلم يتم  .13

  .للشركة ماليةال

لبعض العاملين بالرغم من توقف كافة  ضافيإصرف عمل  .14

  .مشاريع الشركة
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مهام عمل ـ )المهمات الخارجية على التوسع في الصرف  .15

غير المستقر  الماليبالرغم من الوضع  ة(دراسللتدريب ـ وإيفاد 

 شركةلل

طبيعة عملها وسلع لا تتناسب وقيام الشركة بشراء مواد  .16

  .الرياضيةكالملابس والتجهيزات 

 فالإشراأو بتنفيذها توقف كافة المشاريع التي تقوم الشركة  .17

 .على تشغيلها

 ةالكهربائية والميكانيكيالشركة الإفريقية للأعمال 

استخدام أسلوب التعاقد بالباطن في التعاقد على تنفيذ  .1

 .المشروعات بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية

الشركة العامة للكهرباء لمدة تزيد عن العاملين بالعديد من  دبن .2

 (12)من القانون رقم  (147)الست سنوات بالمخالفة للمادة رقم 

  .بإصدار قانون علاقات العمل م2010لسنة 

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .3

قم رقانون الوفقا  لأحكام عن العمل القانونية حيال المتغيبين 

 .علاقات العمل بإصدار قانون م2010( لسنة 12)

عدم القيام بإجراء الجرد المفاجئ لخزينة الشركة وعدم إعداد  .4

للشركة بالمخالفة لأحكام اللائحة  الماليتقارير عن الوضع 

 .المعمول بها ماليةال
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 وزارة النفط والغاز 

 ديوان الوزارة  -أ 

   -من خلال المتابعة لوحظ الآتي :  

وقراراتها فور عدم إحالة نسخة من محاضر اجتماعات الوزارة  .1

           صدورها وصور المراسلات الصادرة عنها التي تمنح مزايا

في الصلاحيات  ا  تتضمن تغيير أو ماليةترتب التزامات  أو

 لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون إوالمراكز القانونية 

 .، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية م 2013لسنة  (20)رقم 

  .م 2015للعام عدم وجود خطة عمل معتمدة  .2

عتماد التنظيم الداخلي بالرغم من افي إصدار قرار  التأخر .3

ختصاصات الوزارة و تنظيم جهازها تحديد االهيكل التنظيمي و

  .م 2013منذ سنة  الإداري

في تسمية  التأخر عدم وجود ملاك وظيفي معتمد، بالإضافة إلى .4

  .بعض مدراء الإدارات المهمة والمكاتب وتفعيلها

قيادية الو بعض الوظائف الإداريةقرارات ندب لشغل  صدور .5

 ستمرارامع  ماليةوصرف مرتباتهم وكافة المزايا البالوزارة 

 لقانونلبالمخالفة صلية لألهم ااعمأصرف مرتباتهم من جهات 

 علاقات العمل.بإصدار قانون  م2010لسنة  (12)رقم 

دون  نهاء خدمة "إ -نقل  -وظيفية " ندب إصدار قرارات   .6

التنفيذية للائحة عرضها على لجنة شؤون الموظفين بالمخالفة 

  .علاقات العملقانون  إصدارب م2010لسنة  (12رقم ) لقانونل
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الوزير  رة أثناء غياباير أعمال الوزيتكليف من يتولى تسعدم  .7

  .خارجية وقيامه بالسفر في مهام

 .أعمالهانتائج دون تحديد مدة زمنية لتقديم بعض اللجان تشكيل  .8

تشكيل لجنة العطاءات بالمخالفة لأحكام قرار مجلس لم يتم  .9

بتنظيم عمل لجان  م 2013لسنة  (492)الوزراء رقم 

  العطاءات.

اللائحة حكام لأبالمخالفة تشكيل لجنة للتدريب بالوزارة، لم يتم  .10

بإصدار قانون علاقات  م2010( لسنة 12)لقانون رقم لالتنفيذية 

  .العمل

متياز وفقا لإهمال في تشكيل لجنة تخريد الأصول لعقود االإ .11

رقم  النفطيةواللائحة  م1955لسنة  (25)رقم  البتروللقانون 

  .م1973لسنة  (9)

بالوزارة ذات الخبرة المؤهلة والفنية  ماليةال قلة العناصر .12

 الداخلية. أضعف نظام الرقابة

المقدمة من قبل  ماليةعتماد على الخدمات الفي الا ستمرارالا .13

المؤسسة الوطنية للنفط وبعض الشركات النفطية دون التقيد 

والقرارات المعمول بها في  ماليةبأحكام القوانين واللوائح ال

إجراءات تنفيذ وصرف الميزانية مما يعد إخلالا بالقواعد 

  .ماليةال

بعض الشركات المستلمة من  ماليةال الإقرارات القفإتأخر في ال .14

  .متيازلاجنبية صاحبة عقود الأا
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صول لشركات القطاع على لأتعدي لجنة التصرف في ا .15

صول شركات عقود أختصاص الوزارة وذلك بالتصرف في ا

لسنة  (9)من اللائحة النفطية رقم ( 13)متياز بالمخالفة للمادة لاا

  .م1973

حكام قانون لأقيام بإعداد الحساب الختامي بالمخالفة العدم  .16

  .للدولة الماليالنظام 

وزارة بالمخالفة التعديل ضوابط علاوة الإيفاد والمبيت لديوان  .17

للائحة علاوة السفر والمبيت الصادرة بقرار اللجنة الشعبية 

  م.2007لسنة  (751)العامة سابقا  رقم 

قرارات إدارية صدور  يفاد موظفين في مهام خارجية دونإ .18

الصادرة علاوة السفر والمبيت لائحة  محكابذلك وبالمخالفة لأ

  .م 2007لسنة  (751)رقم بموجب القرار 

المنصوص  ماليةبمسك السجلات ال ماليةعدم قيام الإدارة ال .19

  .عليها قانونا  

شبكة الاتصالات الدولية على التعاقد على إنشاء موقع الكتروني  .20

ومائة وعشرة دنانير  ا  ألفمائة وستة وسبعين  (176,110)بقيمة 

لأحكام لائحة بالمخالفة  علاملإشركات الدعاية وا ىحدإمع 

 .العقود الإدارية

 ماليةلابنهاية السنة التكليف المباشر إجراء تعاقدات بطريق  .21

 .لأحكام لائحة العقود الإداريةبالمخالفة  م 2014لسنة 
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السيارات  اللازمة بشان استرجاعجراءات لإتخاذ ااعدم  .22

نتهت علاقتهم االمسلمة لبعض المسؤولين والعاملين الذين 

 .بالوزارةالوظيفية 

 للوزارة الجهات التابعة  -ب 

    المؤسسة الوطنية للنفط

ختصاص شركة البريقة لتسويق النفط في اتعدي الوزارة على  .1

الأساسي لنظام شراء وإستيراد المنتجات النفطية بالمخالفة 

 .للشركة

 بقاء وظيفة رئيس لجنة الإدارة بالشركة شاغرة منذ تاريخ .2

 ماليةال تكليف عضو لجنة الإدارة للشؤونو م 15/6/2014

وذلك بالمخالفة  صليةلأدارية بها بالإضافة إلى مهام عمله الإوا

من قرار مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية ( 18)لنص المادة 

من النظام  (12)والمادة م  1976لسنة  (30)للنفط رقم 

 .ساسي للشركةلأا

 الجهات التابعة للمؤسسة

 شركة البريقة لتسويق النفط

 2014خلال سنة ة أي اجتماع لم تعقد الجمعية العمومية للشرك .1

بشأن النشاط  ، م2010لسنة  (23) رقم بالمخالفة للقانونوهذا  م

  .التجاري

 مجلس الإدارة  اجتماعاتحضور بيئة المراقبة عدم التزام ه .2

بشأن النشاط  م2010لسنة  (23) رقمالمخالف للقانون الأمر 

  التجاري.
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 تعارض بعض اللوائح الداخلية للشركة مع نصوص القانون رقم .3

  .علاقات العمل بإصدار قانون م2010لسنة  (12)

  .رتفاع عدد مستخدمي الشركة مقارنة بالسنوات الماضيةا .4

  .بها أرصدة مدينة معلقةتأخر إدارة الشركة في تسوية حسابات  .5

  .لديون المسجلة على حسابات المحطاتامتابعة التقصير في  .6

 ماليةالمقاصة مع وزارة ال جراءإتأخر إدارة الشركة في  .7

  .بتسوية بعض الديون والمتعلقة

 .تأخر تسوية الديون المستحقة على كبار الزبائن لدى الشركة .8

لأحكام بالمخالفة  في صرف العهد المؤقتة والمستديمة التوسع .9

  للشركة. ماليةالاللائحة 

التقصير في متابعة المراكز الخدمية التابعة للشركة وتوقف  .10

 .على أداء الخدمة بهذه المراكز

 .الخزانات والمستودعات التابعة للشركةبعض  وقدمتهالك  .11

 (  للنفط شركة مليته )

لسنة تغيب هيئة المراقبة عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة  .1

 بشأن النشاط م2010لسنة  (23)بالمخالفة للقانون  م 2014

 .التجاري

 بالعمل الإضافي في المقر الرئيسي للشركةالتوسع في التكليف  .2

قيمة  اليبإجمالأمر الذي أدى إلى تضخم قيمة البند مقارنة 

 المرتبات.

 .التقديريةتجاوز الصرف على الكثير من بنود الميزانية  .3
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قيام الشركة بحرق كميات كبيرة من الغاز بحقل البوري يقدر  .4

الشركة دون قيام  بملايين الأمتار المكعبة منذ سنوات سابقة

للاستفادة من هذه بوضع برنامج والمؤسسة الوطنية للنفط 

 .الكميات

عن توقف العديد من المشاريع نتيجة عزوف الشركات الأجنبية  .5

مشاريع الإحلال توقف ترتب عليه في ليبيا وهذا  العمل

 .والتطوير بالحقول

 م 2013توقف حقلي أبو الطفل والرمال عن الإنتاج منذ سنة   .6

 .سبب خسائر كبيرة للشركة مما

 مشروع إنشاءومنها الشركة في استكمال المشاريع  تأخر  .7

 .العائم (غزة)خزان 

 ) للغاز( مليتهشركة 

 (12) قانون رقمال ا  لأحكاملا يوجد ملاك وظيفي معتمد وفق .1

 علاقات العمل.قانون  إصدارب م2010لسنة 

لجنة الإدارة باللغة  اجتماعاتدم التقيد بتدوين محاضر ع .2

بشأن م 2002لسنة  (24)لأحكام القانون رقم  بالمخالفةالعربية 

 .غير اللغة العربية في جميع المعاملات استعمال حظر

مجلس الإدارة  اجتماعاتحضور بهيئة المراقبة عدم التزام   .3

بشأن النشاط  م2010لسنة  (23)رقم بالمخالفة للقانون 

 .التجاري

 وعدم التقيد بالأحكام الإضافيالتوسع في صرف مقابل العمل  .4

 .المنظمة لذلك والضوابط
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صول غير لأبشأن تخريد بعض ا جراءات اللازمةلإتخاذ ااعدم  .5

 .الصالحة والمتهالكة كالسيارات والحواسيب

ن استرجاع السيارات أجراءات اللازمة بشلإاتخاذ اعدم  .6

 .بالشركةنتهاء علاقتهم الوظيفية ابعد  العاملينالمسلمة لبعض 

التي قامت ، محطات قياس التلوث بالجولم تقم الشركة باستغلال  .7

 .محطات (5)بإنشائها والبالغ عددها 

مقارنة  (البروبان والبيوتان)تي اج الشركة من مادــتدني إنت .8

 .بالطاقة التصميمية

 شركة الزويتينة 

مع طبيعة عدم تناسب بعض المؤهلات العلمية للقياديين  .1

  .الوظائف المكلفين بها

  .ن العاملين بالشركةؤوعدم تفعيل لجنة ش .2

 ن العاملين فيما يتعلقؤولائحة شمخالفة بعض نصوص  .3

بشأن علاقات  م2010لسنة  (12)لقانون رقم لبالإجازات 

 .العمل

التقصير في معالجة النقص في عناصر الأمن الصناعي وعدم  .4

  .في الحقول والميناءتفعيل الدوريات 

 .التعاقد مع شركات غير متخصصة لتوريد سلع وتقديم خدمات .5

تهاء السنة انوجود صكوك معلقة لم تتم تسويتها بالرغم من  .6

 .ماليةال
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ثلاثمائة واثنين  (352,964)وجود مدفوعات مقدمة بقيمة  .7

ا  تخص السنة ديناروخمسين ألفا  وتسعمائة وأربعة وستين 

م لم يتم تسويتها بالرغم من  31/12/2013المنتهية في  ماليةال

  .م 2014 ماليةانتهاء السنة ال

رف مرتبات لحرس المنشآت النفطية من ميزانية الشركة ص .8

  .أن حرس المنشآت النفطية لديه ميزانية مستقلةبالرغم من 

عدم القيام بإجراء الجرد السنوي لأصول الشركة منذ سنة  .9

 الماليالنظام قانون بالشركة و ماليةبالمخالفة للوائح الم  2011

 للدولة.

 الحقول النفطية والميناءتنفيذ أغلب المشروعات داخل توقف  .10

 .وبنسب متفاوتة

عايير بمبقياس معدلات التلوث البيئي ومقارنتها القيام عدم  .11

 .م 2007منذ سنة السلامة البيئية 

صمام  النفط والغاز بسبب قفلحقول الانتصار عن إنتاج  توقف .12

من قبل أفراد  (158)الكيلومتر  بوصة عند (40)خط الزيت 

 .محتجين بشأن عدم تسوية أوضاعهم الوظيفية

 - زلة)تعرض حقلي الغاني والمبروك وحقول المقاسمة  .13

في  التعدياتستمرار تلك إللسرقة والنهب و (الفداء -الصباح 

ظل عدم وجود الحراسات المكلفة من قبل حرس المنشآت 

 النفطية. 

في وعمل الحفارات إيقاف شبه كامل لأعمال الصيانة العامة  .14

 .على الحالات الطارئة فقط واقتصارهاجميع الحقول 
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 .م2013توقف مصنع الغاز المسال عن العمل منذ سنة  .15

بحقلي م 2014خلال سنة  الخامنتاج النفط إانخفاض معدلات  .16

(74 - 103) . 

إجراءات الأمن والسلامة خاصة فيما يتعلق  اتخاذالتأخر في  .17

بتركيب أجهزة التتبع بالأقمار الصناعية للسيارات الموجودة 

لعمليات السطو والسرقة بشكل التي تكون عرضة بالحقول و

 مستمر. 

 شركة ليبيا نفط

لنظام الأساسي للشركة لبالمخالفة  الشركةتشكيل مجلس إدارة  .1

 ." الأعضاء أربعة فقطيكون عدد "   لى أنالذى نص عو

المراقبة وفقا  لما نص عليه النظام الأساسي  هيئةلم يتم تشكيل  .2

 للشركة.

المتبقية من رأس مال الشركة  القيمة لباستكمالم تقم المحفظة  .3

 ليبي.سبعمائة ألف دينار  (700)والبالغة 

التقصير في توفير المعدات اللازمة لتشغيل محطات الوقود  .4

 .بالجنوب

 أكاكوس للعمليات النفطيةشركة 

قيام الشركة باستعمال غير اللغة العربية في مراسلاتها  .1

 نأبش ،م 2002لسنة  (24)للقانون رقم  بالمخالفة اوقراراته

 المعاملات.ستعمال غير اللغة العربية في جميع حظر ا
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عدم قيام هيئة المراقبة بإعداد تقريرها عن سير نشاط الشركة  .2

  م 2014 لسنة

لعاملين بالشركة إعتماد المؤهلات العلمية لبعض ا لم يتم .3

  .خاصة من مؤسسات تعليمية مؤهلات علميةحصلين على 

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .4

قم رقانون الوفقا  لأحكام عن العمل القانونية حيال المتغيبين 

 .لاقات العملع بإصدار قانون م2010( لسنة 12)

لأداء نفس العمل  خدمية ةمن شرك أكثرقيام الشركة بالتعاقد مع  .5

   .بنفس الموقع وبأسعار متفاوتة

دون  موظفي الشركة استمــرار صرف العمل الإضافي لبعض .6

 .مع المبالغة في ذلك هإليالحاجة 

يورو للكلية العربية ثلاثمائة وخمسة ألف  (305,000) دفع مبلغ .7

 الشركة منذ موظفيضمانات لتدريب  ةالألمانية دون وجود أي

 .استرجاع المبلغأو  موظفأي ولم يتم تدريب  م 2013 ةسن

للعاملين بها تحت مسمى منحة الحج بشكل  ماليةإعطاء مبالغ  .8

 لفريضة منهم دوري متسلسل على الرغم من عدم أداء البعض

 .الحج

مقارنة  م 2014كة من النفط الخام خلال عام تدني إنتاج الشر .9

 .السابقة بالسنوات

 186)ببعض المواقع التابعة للشركة الغاز المنتج  عدم استغلال .10

- nc الموقعو ir). 
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مليون  (3) حيث بلغت أعلى تكلفةتفاوت تكلفة حفر الآبار  .11

وخمسمائة  نيمليون (2,500,000)دولار أمريكي وأقل تكلفة 

  .أسعارها أصلا   رتفاعالى إإضافة دولار أمريكي  ألف

 مبروك للعمليات النفطيةشركة 

لجنة ) الإدارةمن قبل لجنة عتمادها ادون لائحة التشغيل العمل ب .1

 .(الملاك

 .تسويتهاولم يتم جود العديد من الصكوك المعلقة و .2

 يقارب بذات العماد بمبلغ لها مقرك ىقيام الشركة باستئجار مبن .3

وستمائة ألف دولار في السنة  ملايينثلاثة  (3,600,000)

شراء أثاث ورغم ذلك قامت الشركة بالأثاث  الواحدة شاملا  

أي  اتخاذإضافية دون مبالغ الشركة ها الأمر الذي كلف جديد

  .إجراء من لجنة المشغل ولجنة الملاك

لقانون النظام عدم القيام بالجرد السنوي للأصول بالمخالفة  .4

 .الميزانية والحسابات والمخازنولائحة  للدولة المالي

في المخزون الراكد جراءات القانونية اللازمة لإاتخاذ ادم ع .5

بقيمة م 2003لحصر مخزون عن سنة للا  سبيل المثال ىوعل

مائة وسبعة وستون ألفا  وستمائة وواحد وأربعون  (167,641)

للدولة ولائحة  الماليالنظام دولار بالمخالفة لقانون  دينار

 .الميزانية والحسابات والمخازن

 شركة الهروج للعمليات النفطية

لائحة )اللغة العربية  ىلإتفاقيات لاعدم ترجمة بعض اللوائح وا .1

 .بالمخالفة للتشريعات النافذة (تفاقية المقاسمةا -المشتريات 
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من قبل لجنة  (لنسخة العربية)اتفاقية التشغيل اعتماد اعدم  .2

 .)الملاك(الإدارة 

بالمخالفة لما ورد باتفاقية تشكيل لجنة العطاءات الرئيسية  .3

 .التشغيل

ارتفاع قيمة المصروفات الفعلية التشغيلية مقارنة بالمخصصات  .4

المثال أعلى نسبة  المعتمدة حيث سجل بند التدريب على سبيل

 .(%124) إلىتصل 

 .ارتفاع قيمة الديون المستحقة على الشركة .5

د لشـركة حيث توجالمستحقة لف سياسة تحصيل الديون ضع .6

 - 2011 - 2010)فواتير لم يتم تحصيلها عــن السنــوات 

إجراءات قانونية  ةولم يتم اتخاذ أي م (2014 - 2013 – 2012

  .بخصوصها

إجراءات  ةو اتخاذ أيأوجود عدد من الصكوك لم يتم تسويتها  .7

 بشأنها.

 .في غير الأغــــــراض المخصصة لها ماليةاستخدام العهد ال .8

 .م2014 ماليةالسنة ال ها في نهايةإقفالو ماليةالعهد ال تسويةعدم  .9

 .سترجاعهاا بشأنإجراء تخاذ اسيارة ولم يتم  (36)عدد  عارةإ .10

الأمر الذي تعذر معه  لم يتم تحديث قاعدة بيانات المخازن .11

الوصول إلى العدد الفعلي لرؤوس الحفر المفقودة في حقلي 

الحفر لم  سمن رؤو ا  هناك عدد نأضافة إلى إالغاني والجفرة 

 .يتم تسجيلها
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 للعمليات النفطية شركة نفوسه 

 .عدم دعوة هيئة المراقبة لحضور الاجتماعات .1

 .العمل والتأهيل عدم تصديق عقود العمل من وزارة .2

 .في الملاك الوظيفي أغلب الوظائف شاغرة .3

  .تأديبي مجلس لم يتم تشكيل .4

 .بالشركةودليل تحديد للصلاحيات عدم وجود دليل محاسبي  .5

 نفطالشركة الزاوية لتكرير 

الشركة مـــن قبل في عتماد بعض اللوائح المعمول بها ا لم يتم .1

للنفط( والمتمثلة في  ةالجمعيـــة العمومية )المؤسسة الوطني

 -لائحة غرفة اتصالات الطوارئ  -سكان الوظيفي لإلائحة ا)

 .(لائحة التدخين بالمنطقة الصناعية -لائحة التطوير الذاتي 

عدم تكليف رئيس للجنة الإدارة بالشركة بالمخالفة للنظام  .2

 الأساسي.

وجود العديد من الوظائف الشاغرة بالهيكل التنظيمي للشركة  .3

 .وظيفة (37)والبالغ عددها 

خص الإدارات لأالكادر الوظيفي بالإدارات وعلى االزيادة في  .4

 .الفنية

ختيار اعدم دقة لائحة التدريب وخاصة فيما يخص معايير  .5

 .المرشحين للتدريب

تخاذ اعدم التقيد بساعات الدوام الرسمي مع التقصير في  .6

  .عن العملالإجراءات القانونية اللازمة ضد المتغيبين 
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القيام بصرف الدعم السلعي لجميع المستخدمين بالشركة  .7

لسنة ( 46)بالمخالفة لقرار اللجنة الشعبية العامة )سابقا ( رقم 

لسنة  (24)رقم  ماليةوقرار اللجنة الشعبية العامة للم 2007

 .م2007

 م 1/1/2015عدم تحقيق الشركة أية أرباح خلال الفترة من  .8

 .م 31/10/2015وحتى 

يرادات جعل الشركة لإالمصروفات والنقص في ا الزيادة في .9

( أربعة ملايين 4,516,931)تعاني من خسائر بلغت تقريبا  

 .ا  ن ديناريوتسعمائة وواحد وثلاث ا  وخمسمائة وستة عشر ألف

 .عدم التقيد بتطبيق اللوائح المتعلقة بمنح السلف .10

 .التأخر في تطوير المنظومة المتعلقة بالمرتبات .11

 .ضريبة الدخل على المرتباتعدم احتساب  .12

 .تأخر الشركة في سداد وتحصيل الديون .13

بالرغم عدم إجراء أية عمليات تطوير للمصفاة بكامل مرافقها   .14

من قدم المعدات والأجهزة والمصانع المشغلة للمصفاة لتطوير 

الإنتاج بالإضافة إلى الحد من المخاطر البيئية التي تسببها 

  .بعض المصانع داخل الميناء

عدم القدرة على تسويق بعض المنتجات وتكدسها بالميناء مما  .15

 .أدى إلى توقف بعض وحدات الإنتاج عن العمل

 .عدم التقيد بإجراءات السلامة داخل الشركة .16

قوارب الصيد إرباك العمل بالميناء النفطي بسبب دخول بعض  .17

احتجاز بعض القطع و (الجيلاطينة) واستخدام مواد متفجرة

 .خلهبداالبحرية 
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تكدس بعض المنتجات بالشركة وعدم قدرتها على تسويقها  .18

نتاج إسبب في توقف العمل ببعض الوحدات مثل وحدتي 

 .سفلت وفقد الكثير من ساعات العمللإا

نتهاء اتعثــر استكمال بـعض المشاريـــع المهمة على الرغم من  .19

 .نظمة التحكم(أفتـرة التعاقــد الخاصة بها مثل )مشروع تحديث 

نتاج لنقص إمدادات الخام وخاصة لإعدم تحقيق المستهدف من ا .20

حقل الشرارة مع وجود فارق بين الكميات المدونة لبوليصة 

بسبب عدم تركيب عدادات والمستلم الفعلي بالخزانات  الشحن

 .على الخزانات الخاصة بالناقلات

تأخر وعزوف العديد من المقاولين والشركات في مباشرة  .21

مال إجراءات العطاءات لبعض المشاريع بسبب أعمالهم واستك

 .منيلأستقرار الوضع ااعدم 

 معهد النفط الليبي

ور المعهد الخدمي والبحثي وفقا  لأحكام المادة لم يتم تفعيل د .1

( لسنة 130مة )سابقا ( رقم )( من قرار اللجنة الشعبية العا1)

( لسنة 238نشاء المعهد والمعدل بالقرار رقم )ابشأن م 2005

 .م2005

 .م 2015عدم تحديث الملاك الوظيفي للعام  .2

عدم تشكيل لجنة شؤون الموظفين بالمعهد بالمخالفة للائحة  .3

  .م2010( لسنة 12التنفيذية لقانون علاقات العمل رقم )

 .عدم تناسب المؤهل العلمي لبعض الوظائف في معامل التحليل .4
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طية عدم تفعيل البرامج التدريبية في مجال الصناعات النف .5

إنشائه نشاء مدرسة متخصصة تلحق بالمعهد طبقا  لقرار إو

 .وتعديلاته

 .م 2015عدم وجود خطة عمل للمعهد خلال العام  .6

عدم تفعيل أنظمة الجودة بالمعامل والمختبرات والعمل على  .7

 .تطويرها أو تحديثها

واستخدامها كأسلوب من  ماليةالتوسع في صرف العهد ال .8

الصرف بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات  أساليب

 .والمخازن

 وإليةلم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بجرد العهد ومتابعتها  .9

 .قفلها بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن

ستكشاف والمكامن لاهتمام بالدراسات الفنية المتعلقة بالاقلة ا .10

 .والتصنيع والبيئة

على  طرةيحكام السإف نظام الرقابة الداخلية في ضع .11

 .ماليةالمصروفات ال

 وزارة الاتصالات والمعلوماتية 

 ديوان الوزارة  -أ 

   -من خلال المتابعة لوحظ الآتي :

عدم إحالة نسخة من محاضر اجتماعات الوزارة وقراراتها فور  .1

صدورها ، وصور المراسلات الصادرة عنها التي تمنح مزايا 
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في الصلاحيات  ا  تتضمن تغيير أو ماليةترتب التزامات  أو

 لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون إوالمراكز القانونية 

  .بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية م 2013لسنة  (20)رقم 

عدم وجود ملاك عدم تقيد الوزارة بالهيكل التنظيمي إضافة إلى  .2

 .معتمدوظيفي 

تكليف وكلاء ووكلاء مساعدون بإدارتي الشؤون الإدارية  .3

والشؤون الفنية بالرغم من وجود مدراء عامون للإدارتين مما 

 .إضافية على الخزانة العامة ماليةعباء أيشكل 

عدم التزام لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها بالمخالفة  .4

 م2010لسنة  (12حكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم )لأ

 .علاقات العمل بإصدار قانون

دون عرضها ... " .ترقيات -ندب وظيفية " إصدار قرارات  .5

سنة ل [12]على لجنة شؤون الموظفين طبقا  لأحكام القانون رقم 

 .علاقات العمل قانونإصدار ب م2010

تشكيل لجنة العطاءات بالوزارة بالمخالفة لقـــرار مجلس  لم يتم .6

الذي يقضي بضرورة  م 2013لسنة  (492الوزراء رقـــم )

 .تشكيل لجنة عطاءات في كل وزارة

للعمل بالوزارة بالرغم من عدم وجود ملاك  ننقل وندب موظفي .7

وظيفي وعدم إعادة تنسيب موظفي مركز تقنية المعلومات 

 .ستفادة من خدماتهملإوا

  .التضخم في الكادر الوظيفي للوزارة .8
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ئحة لاقرارات إيفاد في مهام رسمية بالمخالفة لأحكام  إصدار .9

 .والمبيتوعلاوة السفر الإيفاد 

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .10

وفقا  لأحكام قانون علاقات عن العمل  القانونية حيال المتغيبين

  .لاقات العملإصدار قانون عب م2010لسنة  (12)العمل رقم 

  .إدراج جميع السيارات بسجل الأصول الخاص بالوزارةعدم  .11

تحصيل  التقصير في متابعة الشركات التابعة للقطاع بشأن .12

 .المستحقة مقابل تقديم الخدماتالإيرادات والرسوم 

تأخر الوزارة في تنفيذ واستلام مشروع تطوير استراتيجية ليبيا  .13

 .(لكترونيةلإالحكومة ا)لكترونية لإا

 التابعة للوزارةالجهات  -ب 

 شركة هاتف ليبيا 

ا لمقسمات الفرعية التابعة لهوا ةالرقمي اتالمقسمبعض ق دم  .1

إضافة إلى عدم توفر قطع الغيار اللازمة بعض المناطق ب

 .لصيانته

ختناقات بسبب محدودية لإتعاني الشبكة الأولية من مشاكل ا .2

 .السعة

ومياه  تسرب مياه الصرف الصحيالتقصير في معالجة  .3

الخاصة بالشبكة الأمر الكوابل الارضية  داخل غرف الامطار

 الذي أدى إلى تهالك الوصلات.
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تسرب لتعرض كوابل الربط الرئيسية للأعطال والتلف نتيجة  .4

الحفريات التي تقوم بها بعض  مياه الصرف الصحي وأعمال

 .الشركات العامة والخاصة بدون التنسيق مع الشركة

 اتف المحمولليبيانا للهشركة 

 .وهيكل تنظيمي معتمدعدم وجود ملاك وظيفي  .1

 .خطة وسياسات واضحة لعمل الشركةعدم وجود  .2

شغل العديد من الوظائف الإشرافية الشاغرة دون مراعاة  .3

 .ير المتمثلة في المؤهل العلمي والخبرةيالضوابط والمعا

الشركة الوزارة و التدخل في تسيير أعمال الشركة من قبل .4

عتماد القرارات العاجلة ذات إالتأخر في  كان سببا  فيالقابضة 

 .الأهمية للشركة

اهمال هيئة المراقبة في القيام بمهامها على الوجه المطلوب  .5

بشأن  م2010( لسنة 23الأمر بالمخالفة لأحكام القانون رقم )

 النشاط التجاري.

 عدم اعتماد عقود العمل للعاملين من قبل وزارة العمل. .6

ووضع اللوائح  الحاليةعدم تطوير وتعديل اللائحة الإدارية  .7

 .ولائحة التدريب للشركة ماليةالأخرى وأهمها اللائحة ال

عدم وضع خطط الإحلال الوظيفي والتركيز على بناء الصف  .8

 .الثاني للوظائف القيادية خاصة الإدارة العليا والإدارة الوسطى

 .ين داخل الشركةعدم انتظام اجتماعات لجنة شؤون العامل .9
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إصدار العديد من القرارات بإيفاد العاملين للخارج بالشركة دون  .10

 .مسبقا  لذلك ةوجود خطة معتمد

قانونية صارمة بشأن التزوير الملحوظ في  إليةعدم وضع  .11

المستندات المقدمة من بعض المواطنين لغرض الحصول على 

  .شفرات اتصال

ستخدام وسائل تقنية المعلومات والمنظومات الحديثة عدم ا .12

 .العمل وانجازها باليأسلتطوير وتحسين 

عدم وضوح خطة العمل والتنسيق بين الشركة القابضة  .13

والشركات التابعة لها في العديد من المواضيع والقضايا 

 .ستراتيجيةلاا

 توفيرالخطط وووضع هتمام بالتدريب والتطوير لاعدم ا .14

 .ت والميزانيات اللازمة لذلكالإمكانيا

قيام الشركة بالموافقة واعتماد الهيكلة الجديدة المعتمدة من  .15

إحدى الشركات المتخصصة ومع ذلك لم يتم تفعيلها بالرغم من 

 سداد قيمة المرحلة الاولى والثانية للمشروع.

التأخر في صرف أرباح الموظفين من قبل الشركة القابضة  .16

 .ساسي للشركةلأفي النظام اوالمنصوص عليها صراحة 

التأخر في تسوية المعلقات الظاهرة بمذكرات التسوية بالمخالفة  .17

 .للشركة ماليةال ةللائح

مساك المجموعة الدفترية المحاسبية لتسجيل جميع إعدم  .18

عتماد على المنظومة لاالعمليات المتعلقة بنشاط الشركة وا

 .لكترونيةلإا
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نتهاء الغرض الذي اا بعد التوسع في صرف العهد وعدم إقفاله .19

 .جلهلأصرفت 

 .عدم وجود دورة مستندية معتمدة للمخازن .20

لجميع الأصناف الموجودة  ماليةعدم مراقبة المخزون بالإدارة ال .21

بالمخازن والاكتفاء بمراقبة الكروت وبطاقات التعبئة فقط 

 .للشركات مالية( من اللائحة ال86بالمخالفة لنص المادة )

 لإمداد بالمنتجات بسبب مشاكل فتحفي االنقص المستمر  .22

 .التام من مصرف ليبيا المركزي ها شبهتوقفوعتمادات لاا

نترنت لإوخدمات اعجز الشركة في تطوير وتنويع المنتجات  .23

مع كثرة المشاكل الفنية التي تسبب دائما في ضعف جودة 

  .الخدمة بشكل عام

الذى مر مشروع تطوير شبكة ليبيانا الأالمباشرة بالتأخر في  .24

 .للخدمات العاليةعدم الجودة  ىلإ ىأد

عدم وجود سياسة واضحة لتوريد كروت التعبئة بمختلف الفئات  .25

( 5على الرغم من النقص المتكرر في بطاقات التعبئة فئة )

إستمراره حتى نهاية سنة  م 2013سنة  ردينار منذ أواخ

الأمر الذي يستوجب ضرورة الوقوف على الأسباب  م2014

 أدت إلى نقص الكروت من أجل تفادي تكرار ذلك مستقبلا . التي
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   اليةوزارة الم

 ديوان الوزارة  -أ 

   -من خلال المتابعة لوحظ الآتي :   

والقرارات  عدم إحالة نسخة من محاضر اجتماعات الوزارة .1

فور صدورها ، وصور المراسلات الصادرة عنها التي تمنح 

في الصلاحيات  ا  تتضمن تغيير أو ماليةترتب التزامات  أومزايا 

لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون إوالمراكز القانونية 

 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية. م 2013لسنة  (20)رقم 

عدم إصدار تنظيم داخلي وملاك وظيفي بالمخالفة للتشريعات  .2

 .النافذة

 م 2014 ماليةفين في نهاية السنة الإصدار قرارات تعيين موظ .3

على  ماليةبالمخالفة لتشريعات النافذة ترتب عليها تحميل أعباء 

 .الخزانة العامة

بهم وفق قرار مجلس  المنوطةتقصير الوكلاء في القيام بالمهام  .4

خاصة فيما يتعلق بإعداد  م 2012( لسنة 1)الوزراء رقم 

القرارات متابعة تنفيذ التقارير الدورية عن سير العمل و

 ومتابعة أداء الإدارات والمكاتب. الوزارة الصادرة عن 

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .5

وفقا  لأحكام قانون علاقات عن العمل  القانونية حيال المتغيبين

 لاقات العمل.ع بإصدار م2010( لسنة 12)رقم  العمل
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التقصير في متابعة فصل الحسابات المصرفية للجهات الممولة  .6

من قانون النظام  (6)من الخزانة العامة بالمخالفة لنص المادة 

 .للدولة المالي

إجراءات من شأنها تفعيل برامج تدريب  ةعدم وجود أي  .7

من اللائحة  (88)تهم بالمخالفة للمادة االموظفين للرفع من كفاء

، بإصدار قانون  م2010( لسنة 12)التنفيذية للقانون رقم 

 .علاقات العمل

ين بمهامها المناطة بها على الماليعدم قيام إدارة المراقبين  .8

ين الماليالخاصة بالمراقبين  تالشكل المطلوب وافتقارها للبيانا

 .بالداخل والخارج

دون مراعاة للضوابط والمعايير المحددة  ماليينترشيح مراقبين  .9

للدولة والمنشورات الصادرة عن وزارة  الماليبقانون النظام 

 .ماليةال

ين بالسفارات الليبية بالخارج المالييتم تمديد عمل المراقبين  .10

  .على أسس واعتبارات شخصية وغير موضوعية

اهم ين من حين لآخر بما يسالماليعدم القيام بتدوير المراقبين  .11

 ين.الماليفي إحكام الرقابة على أعمال المراقبين 

بشأن  م 2014( لسنة 8)حكام القانون رقم أعدم التقيد بتنفيذ  .12

 .صرف المرتبات للموظفين عندالرقم الوطني 

التقصير في متابعة الجهات المخولة بتحصيل الإيرادات  .13

السيادية ومنها مصلحة الجمارك والضرائب وإلزامها بتحويل 

 .يتم تحصيله إلى حساب الإيراد العامما 
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وجود العديد من المواضيع المحالة للوزارة منذ فترة طويلة  .14

دون اتخاذ إجراءات فعلية حيالها والبث فيها وفقا  للتشريعات 

 .النافذة

في لزيادة  ىصدار قرارات التعيين والنقل أدإالتوسع في  .15

ة عشر( 10,000,000)من  (مرتبات)مخصصات الباب الأول 

أربعة عشر  (14.500,000) إلى م 2014ملايين دينار لسنة 

 .م 2015وخمسمائة ألف دينار لسنة  ا  مليون

 هيئة لمنشوربعض العاملين بالمخالفة  بصرف مرتبات قيامال .16

 مين عامأستمرارية وكتاب لإنموذج ا نأبش الإدارية الرقابة

 .م 2015لسنة  (552)رقم  مجلس الوزراء

ين بالصرف دون التأكد من صحة الماليقيام بعض المراقبين  .17

 .المستندات

ين بمسك الدفاتر والسجلات الماليلتزام بعض المراقبين اعدم  .18

 ماليةالمحاسبية وإعداد التقارير الدورية عن الجوانب ال

للدولة ولائحة  الماليوالحسابية بالمخالفة لأحكام قانون النظام 

 .الميزانية والحسابات والمخازن

 ماليةالمرحلة من السنة ال ماليةالتأخر في قفل وتسوية العهد ال .19

 .م 2014

عدم إحالة الميزانية المخصصة لجهاز المباحث الجنائية بالرغم  .20

 .المستقلة ماليةمن تمتعه بالذمة ال
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بالرغم للجنة شؤون الموظفين  شهرية دائمة ماليةصرف مكافأة  .21

 (12)اجتماعها بالمخالفة للائحة التنفيذية للقانون رقم  من عدم

  .، بإصدار قانون علاقات العمل م2010لسنة 

 .صول المملوكة للوزارةالأسجلات تبين  مسكعدم  .22

 المناطقب ماليةالخدمات المراقبات  -ب

وحجم متطلبات العمل لبعض  مة بعض المقارءعدم ملا .1

 .ماليةالخدمات ال مراقبات

لبعض القطاعات أدى إلى تأخر  ماليةالتأخر في التحويلات ال .2

 .صرف مرتبات العاملين بتلك القطاعات

قيام بعض المراقبات بإبرام عقود عمل جديدة دون الاستفادة من  .3

فائض الملاك الوظيفي الموجود بها مع عدم اعتماد بعض 

 .العقود من وزارة العمل والتأهيل

صلات واستهلاك الموجود منها في اموقلة وسائل النقل وال .4

 .ماليةبعض مراقبات الخدمات ال

ة لبعض مراقبات الخدمات منية اللازملأعدم توفر الحماية ا .5

 . ماليةال

 .عدم وضع برامج تدريبية لموظفي بعض المراقبات .6

 .بالقطاعات ماليةمنظومة المراقبة مع الأقسام العدم ربط  .7

للقطاعات  ماليةالأقسام العدم قيام أغلب المراقبات بمتابعة  .8

 .ينالماليالواقعة في نطاقها من خلال المراقبين 
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عمالهم أين بالتواجد في مقر الماليعدم تقيد بعض المراقبين  .9

 .خلال ساعات الدوام الرسمي

 للوزارة  الجهات التابعة -ـج

 شركة ليبيا للتأمين :

مع  بالمقارنةيجارات لإاوانخفاض مستوى تحصيل الديون  .1

 .الشركة نشاط

على تحقيق النسبة المقدرة للأقساط دم قدرة الشركة ع .2

للوصول دراسة معمقة  عدم دراسة السوقوالإيرادات بسبب 

 .المطلوبة للتقديرات

المراجعة الداخلية وبملاحظات لجنة المراقبة  لتزاملااعدم  .3

 .ستثمارلاضبط المصروفات وأوجه الصرف واب الخاصة

ض مساهمات الشركة وعدم ستثماري لبعلاضعف المردود ا .4

  .ستثماريةلاالشركة ا بسبب ضعف خطط وسياسةستفادة منها لإا

 .مصاريفهاتراكم القضايا المرفوعة على الشركة وارتفاع  .5

همال إو هاخسائر لتغطية يجاراتلإعتماد الشركة على اا .6

 .ساسي في مجال التأمينلأنشاطها ا

الدعاية العمومية وخاصة في بند ارتفاع قيمة المصروفات  .7

 .لى أكثر من نصف مليون دينارإوصلت  التيعلان لإو
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  الشباب والرياضةوزارة 

 ديوان الوزارة  -أ 

   -من خلال المتابعة لوحظ الآتي :

عدم إحالة نسخة من محاضر اجتماعاتها وقراراتها فور  .1

 أووصور المراسلات الصادرة عنها التي تمنح مزايا  صدورها

في الصلاحيات  ا  تتضمن تغيير أو ماليةترتب التزامات 

لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون إوالمراكز القانونية 

 .بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية م 2013لسنة  (20) رقم

 .م 2015للعام عدم وجود خطة عمل  .2

في تسمية  التأخر عدم وجود ملاك وظيفي معتمد، بالإضافة إلى .3

 .بعض مدراء الإدارات المهمة والمكاتب وتفعيلها

دون  نهاء خدمة "إ -نقل  –وظيفية " ندب إصدار قرارات  .4

لائحة التنفيذية لعرضها على لجنة شؤون الموظفين بالمخالفة 

 .م2010( لسنة 12رقم ) لاقات العملعلقانون 

قبل توقيع عقود عمل مع موظفين جدد بناء على نموذج معد من  .5

عتماد على النموذج المعد من قبل وزارة العمل لاالوزارة دون ا

 .والتأهيل

شخاص أبرام عقود مع إصدار قرارات ندب وإ المبالغة في .6

ستفادة منهم لاساسية وعدم الأمتعاونين دون توفر المستندات ا

دراجهم ضمن الدورات التدريبية الخاصة إبالرغم من ذلك يتم 

 .بالعاملين في الوزارة
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عدم التزام لجنة المشتريات بالضوابط الخاصة بشراء وتوريد  .7

 لا تدخل في نطاق اختصاصها.  المواد وقيامها بأعمال

والطرق السليمة في حفظ المستندات  باليسلأاعدم اتباع  .8

مكانيات لإوالملفات الوظيفية لموظفي الوزارة مع توفر ا

  .اللازمة

واتخاذ الإجراءات التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري  .9

قانون رقم الوفقا  لأحكام عن العمل  القانونية حيال المتغيبين

 .علاقات العمل بإصدار قانون م2010لسنة  (12)

 حكام الرقابة الداخليةعدم توزيع الاختصاصات بما يضمن إ .10

 .ماليةعلى الإجراءات ال

قتصار في التعاقد مع معهد التخطيط الذي يقتصر نشاطه لاا .11

بدلا من المراكز وبأسعار مرتفعة على الجانب الإداري 

 .الرياضية التخصصية

 .القضايا المرفوعة على الوزارة التقصير في متابعة .12

بشأن الرقم  م 2014( لسنة 8عدم التقيد بأحكام القانون رقم ) .13

 .الوطني عند صرف المرتبات للموظفين

ة لقرار مجلس مخالفبال الإضافيبالعمل التوسع في التكليف  .14

 .الإضافيبتنظيم العمل  م 2013لسنة  (21)رقم  الوزراء

والتي لبعض مدراء المكاتب  ماليةصرف العهد ال فيالمبالغة  .15

  .( خمسة وثلاثين ألف دينار35إلى )تصل قيمة بعضها 
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حلول الالسابقة ووضع  ماليةاللتزامات لاحصر االتقصير في  .16

 المناسبة لها.

السفر والمبيت عن سنة إقفال العهد وتسوية علاوة في  التقصير .17

 .م 2014

 من لائحة (52)للمادة  ةمخالفبالالخزينة مين أبتالقيام عدم  .18

 .الحسابات والمخازن الميزانية و

على حساب الباب الثاني بقرار من وزير  ماليةوجود وديعة  .19

كعهدة صرفت  م 2013لسنة  (109) الشباب والرياضة رقم

 لمو مائة ألف دينار ليبي (100,000)قدرها  ماليةبقيمة إج مالية

 .تهاتسوي تتم

عدم الاستفادة من بعض البضائع والمواد الرياضية المخزنة منذ  .20

 .م2011سنة 

المتعاونين والمستشارين بين ودالمنتصرف مرتبات لبعض  .21

للقانون رقم  بالمخالفةبالوزارة على بند المكافآت لغير العاملين 

 .ن الرقم الوطنيأبش م 2014( لسنة 8)

بصرف  دارية فيما يتعلقلإلتزام بأحكام لائحة العقود الاعدم ا .22

 .بعض الدفعات للجهات المتعاقد معها

استرجاع السيارات ن أير في اتخاذ الإجراء اللازم بشقصتال .23

 .الوزارةلاقتهم الوظيفية بموظفين انتهت علمة المسل  

 .م 2013عات المتعاقد عليها منذ سنة توقف العديد من المشرو .24
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  الحكم المحليوزارة 

 ديوان الوزارة  -أ 

   -من خلال المتابعة لوحظ الآتي :  

عدم إحالة نسخة من محاضر اجتماعاتها وقراراتها فور  .1

 أووصور المراسلات الصادرة عنها التي تمنح مزايا  صدورها

في الصلاحيات  ا  تتضمن تغيير أو ماليةترتب التزامات 

لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون إوالمراكز القانونية 

 .بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية م 2013لسنة  (20)رقم 

الإجراءات  التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ .2

قانون رقم الوفقا  لأحكام عن العمل  القانونية حيال المتغيبين

 .علاقات العمل بإصدار قانون م2010لسنة  (12)

 .عدم وجود ملاك وظيفي معتمد للبلديات .3

 .عدم وضع هيكلية إدارية للجهاز التنفيذي لمجالس البلديات .4

بالمهام للتأكد من قيامهم البلديات  التقصير في متابعة مجالس .5

 .المنوطة بهم

 .مقار البلديات للعملمة بعض ءعدم ملا .6

التقصير في متابعة شركات الخدمات العامة من حيث العقود  .7

التي أبرمتها بالباطن مع شركات في مجال النظافة بالرغم من 

  .( ثلاثين ألف عنصر لديها30وجود )
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يفاد عدد من الموظفين في مهام رسمية ودورات تدريبية دون إ .8

 .ين دون سواهمنفراد معيأراسة واقتصار ذلك على د

 جراءات اللازمة بشأن السيارات المفقودةلإتخاذ اإب عدم القيام .9

مليون  (1,739,475)سيارة بقيمة  (14عددها ) والبالغ

  .ا  ن ديناريوأربعمائة وخمسة وسبع ا  ن ألفيوسبعمائة وتسعة وثلاث

سترجاع السيارات إن بشأ الإجراء اللازم تخاذإير في قصتال .10

 .بالوزارةلاقتهم الوظيفية مة لموظفين انتهت عالمسل  

م 2011منذ عام  عداد الحساب الختامي للوزارةإلم يتم  .11

  .للدولة الماليخالفة لأحكام قانون النظام مبال

( 23التي تم صرفها لعدد ) ماليةتسوية المبالغ الالتقصير في  .12

ستمرار هذه إمع  م2011شركة خدمات عامة منذ سنة 

عن العمل في بعض  هاالشركات في المطالبة بمستحقاتها وتوقف

 .المناطق

 الجهات التابعة للوزارة -ب

 مجالس البلديات

 .دون وجود ملاك وظيفي معتمدأغلب المجالس البلدية تعمل  .1

برام عقود عمل دون اعتمادها من إقيام بعض المجالس البلدية ب .2

 .وزارة العمل

شغل بعض المجالس البلدية لمقار ترجع ملكيتها لجهات أخرى  .3

 لتأدية العمل. البعض منهاوعدم ملائمة 
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ستلام بشكل قانوني في بعض لالم تتم إجراء عملية التسليم وا .4

 .المجالس البلدية

تخاذ إدون  البلديةتفشي ظاهرة التسيب الإداري ببعض المجالس  .5

 .عن العمل متغيبينالالإجراءات القانونية اللازمة حيال 

تكرار غياب بعض أعضاء المجالس البلدية عن حضور  .6

 .الاجتماعات الدورية

عدم التقيد بإحالة نسخة من القرارات والمراسلات الصادرة عن  .7

  .المجالس لفروع هيئة الرقابة الإدارية الواقعة في نطاقها

موافقة جهات عملهم  ذالتعاقد مع موظفين كمتعاونين دون أخ .8

 م2010( لسنة 12)الأصلية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 

 .بإصدار قانون علاقات العمل

تقديم الخدمات الضرورية في  البلديات لساتقصير بعض مج .9

 .للنازحين والاهتمام بهم

 التقصير في متابعة القطاعات والشركات والأجهزة والمصالح .10

 .الخاضعة لإشرافها

للحد من ظاهرة  البلدية لأجهزة الضبطية بالمجالسغياب دور ا .11

 .ارتفاع الأسعار والتأكد من صلاحية وجودة المواد والسلع

 .التأخر في صرف مرتبات الموظفين ببعض المجالس البلدية .12

في غير  ماليةقيام بعض المجالس البلدية بصرف مبالغ  .13

المخصصة الأغراض المخصصة لها وفقا  لما جاء بالميزانية 

 .مله
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نتشار اهتمام بصيانة الطرق الداخلية والحد من ظاهرة لاعدم ا .14

 .المطبات العشوائية

الكسارات( ببعض المجالس البلدية في )استمرار قيام المحاجر  .15

جرف التربة والقضاء على المسطحات النباتية والشجيرات 

 .ةالصحراوي

  نتشارها.ا وإيقاف م بمعالجة ظاهرة البناء العشوائيهتمالاعدم ا .16

   ببعض البلديات شركة المياه والصرف الصحي

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .1

قانون رقم الوفقا  لأحكام عن العمل القانونية حيال المتغيبين 

  .علاقات العمل بإصدار قانون م2010لسنة  (12)

التقصير في تحصيل الرسوم الناتجة عن تقديم الخدمات وعدم  .2

 .إيداع ما يتم جبايته بخزينة الشركة

عدم تغطية العهد المصروفة لغرض توفير مستلزمات الصيانة  .3

 الدورية والطارئة.

المواطنين بعض  جراءات اللازمة حيال تعديلإا ذعدم اتخا .4

 .على شبكات المياه والصرف الصحي

عدم إجراء الصيانة اللازمة لبعض آبار مياه الشرب  .5

 بها.والمضخات الغاطسة 

 .داخل المخططات مياه الشرب قدم وتهالك شبكات توزيع .6
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لتوزيع المياه على المواطنين في المناطق التي  إليةعدم وجود  .7

يتم فيها ذلك واستخدام الشاحنات المخصصة لنقل المياه في غير 

 .المخصصة لها ضالأغرا

النقص في العاملين المتخصصين في مجال السباكة والصرف  .8

 .الثقيلة لآلياتاالصحي وسائقي 

 .نقص سيارات الشفط والتسليك الخاصة بالصرف الصحي .9

 .توقف أغلب محطات معالجة وتقنية مياه الصرف الصحي .10

 الانسداداتفتقار للمعدات الحديثة الخاصة بتنظيف وتسليك لاا .11

  .التي تحصل في الشبكة الرئيسية والفرعية

 ببعض المناطق الخدمات العامة شركات

ل تنظيمي وملاك وظيفي معتمد لبعض عدم وجود هيك .1

 الشركات.

تشغيل العديد من العاملين بعقود غير مستوفية للشروط  .2

للعمالة العارضة دون  ماليةالمطلوبة للتعاقد وصرف مبالغ 

أو تكليفات رسمية فضلا  عن عدم وجود ملفات  وجود عقود

 .لهذه العمالة

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .3

قانون رقم الوفقا  لأحكام عن العمل القانونية حيال المتغيبين 

 .علاقات العمل بإصدار قانون م2010( لسنة 12)

تدني مستوى تقديم الخدمات بأغلب الشركات مقارنة بارتفاع  .4

 .عدد الكادر الوظيفي بها
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العقود الإدارية في إبرام العقود الإدارية عدم الالتزام بلائحة  .5

 .والتكليفات

عدم اهتمام بعض الشركات بإنشاء مكبات مرحلية لتجميع  .6

القمامة تمهيدا  لنقلها للمكبات الرئيسية وعدم سعة المكبات 

 .كميات القمامة المتزايدة بالرئيسية لاستيعا

ة النقص الكبير في العمالة والشاحنات المخصصة لنقل القمام .7

 .وحاويات تجميعها

إلى الاعتداءات المتكررة على بعض غياب الجانب الأمني أدى  .8

مقار الشركات والاستيلاء على بعضها وسرقة محتوياتها 

 .وآلياتها

عدم قيام بعض شركات الخدمات بتحديد مواعيد لتجميع القمامة  .9

 .وترشيد المواطنين لذلك

مالة التي تقوم عدم الانتظام في صرف وجبة الغذاء والحليب للع .10

 بالتعامل مع مواد خطرة على الصحة العامة.

 .افتقار أغلب المقابر للحراسة .11

 .التأخر في صرف مرتبات العاملين .12

المبالغة في المصروفات العمومية أدى إلى العجز في تغطية  .13

  .مرتبات العاملين وأثر سلبا  على مستوى تقديم الخدمات العامة

الحدائق وتعرض محتوياتها التقصير في الاهتمام ببعض  .14

 .للسرقة والتلف
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التعاقد مع شركات تعمل في مجال النظافة لا تمتلك الإمكانيات  .15

 .اللازمة لتأدية أعمالها

لعامة طرابلس هذه الملاحظات فقد سجلت على شركة الخدمات ا إلىإضافة 
 -: التاليةالملاحظات 

القيام بصرف مزايا ومستحقات ودرجات ندب لوظائف إدارية  .1

 .المزاياوقيادية رغم عدم وجود لوائح إدارية تنظم صرف هذه 

عدم قيام أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة بالشركة بتقديم  .2

أو إدارية عن نشاط الشركة بالرغم من  ماليةأية تقارير 

 .ار( ألف دين18تفوق ) ماليةتقاضيهم مكافآت 

عدم القيام رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بوضع مقترح يوضح  .3

والمزايا والمهمات التي يتقاضاها مجلس الإدارة  ماليةالمبالغ ال

وأعضائه واعتماده من الجمعية العمومية وفق نص المادة 

 .م2010( لسنة 23( من القانون التجاري رقم )183)

ايا التعاقد مع عدة أشخاص بصفة مستشارين وصرف مز .4

لهم بمبالغ كبيرة بالمخالفة  ماليةومستحقات وسيارات وعهد 

 .( من قانون النشاط التجاري200لأحكام المادة )

تعاقد الشركة مع مدير المكتب القانوني بها لتمثيلها أمام الجهات  .5

 ماليةالقضائية وإشراكه بعدة لجان مقابل حصوله على مبالغ 

طه بالمخالفة للتشريعات شهرية دون تقديمه لأية تقارير عن نشا

  .النافذة

إرجاع بعض العاملين لسابق عملهم بالشركة ، وصرف  .6

   .مرتباتهم كاملة رغم انقطاع البعض منهم لمدة تجاوزت السنة
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التقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المساندة  .7

والمتعاقد معها في القيام بتجميع القمامة من الأزقة والشوارع 

بمدينة طرابلس مما أدى إلى تدني مستوى خدمات النظافة 

تجاوزت  م 2014خلال سنة  ماليةبالمدينة رغم صرف مبالغ 

 .( ستين مليون دينار60قيمتها )

( مليون وأربعمائة ألف دينار 1,400,000غ قدره )صرف مبل .8

 الماليبالمخالفة لقانون النظام  م 2013خلال سنة  ماليةكعهد 

  للدولة.

للقيام بأعمال النظافة بمكب  التعاقد مع إحدى الشركات الوطنية .9

( ثمانمائة وثمانية عشر ألف 818,000أبي سليم بمبلغ قدره )

 دة التعاقد مع شركة وطنية أخرىدينار ثم إنهاء العقد معها وإعا

( مليون وستمائة ألف دينار دون 1,600,000بقيمة قدرها )

 .تقديم مبررات قانونية

تشغيل  الثقيلة وعدم الآلياتالقيام بالتعاقد مع بعض أصحاب  .10

الشركة ، الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ كبيرة  آليات

 .الآلياتلصالح ملاك هذه 

 آلياتارتكاب العديد من المخالفات بالعطاء المتعلق بتشغيل  .11

الشركة بمكب أبي سليم وسيدي السائح والمحاباة في التعاقد مع 

( سبعة ملايين دينار الأمر 7إحدى الشركات بمبلغ تجاوز )

 .الذي ترتب عليه هدر حقيقي لأموال الشركة

 ( ثلاثمائة وستون ألف دينار لأحد360صرف مبلغ قدره ) .12

م 2007خلال سنة  آلياتالموظفين بالشركة مقابل إيجار 

 وبمستندات غير دقيقة.
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 .ضعف الدورة المستندية مع الصرف دون استيفاء المستندات .13

التأخر في إعداد الميزانية التقديرية في حينها فضلا  عن عدم  .14

 .إعداد الميزانية العمومية عن سنوات سابقة

والإعانات وعدم منع التوسع في صرف العهد والسلف  .15

 .ازدواجيتها أو المطالبة بقفلها في مواعيدها

( موظفا  1717صرف مقابل العمل الإضافي لأكثر من ) .16

بإصدار  م2010( لسنة 12بالشركة بالمخالفة لقانون رقم )

%( من 20قانون علاقات العمل الذي حدد نسبة لا تتجاوز )

 .العاملين بالشركة

تداخل الاختصاصات بين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام  .17

بالمخالفة للقانون التجاري بسبب عدم إصدار تفويض يحدد 

 إختصاصات المدير العام. 

   التخطيط وزارة

 ديوان الوزارة -أ 

عدم إحالة نسخة من محاضر اجتماعاتها وقراراتها فور  .1

 أومزايا  المراسلات الصادرة عنها التي تمنح وصور صدورها

في الصلاحيات  ا  تتضمن تغيير أو ماليةترتب التزامات 

لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون إوالمراكز القانونية 

 .بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية م 2013لسنة  (20) رقم

 .م 2015للعام لا توجد خطة عمل للوزارة  .2
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 .م 2015د ملاك وظيفي للعام عداإلم يتم  .3

 عتماد مشروع الخطة التدريبية للموظفين بالوزارةاالتأخر في  .4

زمة اللا ماليةالبالرغم من تخصيص المبالغ  م 2015للعام 

 .لذلك

مر المخالف لقرار عطاءات بالوزارة الأتشكيل لجنة لم يتم  .5

عمل لجان بتنظيم  م 2013( لسنة 492جلس الوزراء رقم )م

  .حكام بشأنهاالعطاءات وتقرير بعض الأ

عرضها على لجنة شؤون عقود عمل مع موظفين دون برام إ .6

( من اللائحة 54مر المخالف لأحكام المادة )لأالموظفين ا

علاقات بإصدار قانون  م2010( لسنة 12التنفيذية للقانون رقم )

 .عتمادها من قبل وزارة العمل والتأهيلاوعدم  العمل

عمل تكليف بعض الموظفين بوظائف قيادية وإبرام عقود  .7

واستخدام لموظفين جدد بالمخالفة لقانون علاقات العمل رقم 

 .ولائحته التنفيذية م2010( لسنة 12)

( لسنة 131قرار وزير التخطيط السابق رقم )لم يتم تفعيل  .8

بتشكيل لجنة لفحص ومراجعة كافة ملفات الموظفين  م 2013

  .بديوان الوزارة

عدم ملاءمة المكان المخصص لحفظ الملفات الشخصية مع  .9

كشف  -خلوها من المسوغات الأصلية اللازمة )إفادة تخرج 

 .شهادة الخلو من السوابق( -الشهادة الصحية  -درجات 

( من 32لنص المادة )بالمخالفة لجنة شؤون الموظفين تشكيل  .10

  .بإصدار قانون علاقات العمل م2010( لسنة 12القانون رقم )
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التأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن العقود المنتهية  .11

المتعلقة بإجار سكن لبعض قيادي الوزارة والموظفين مع 

إستمرار صرفها للبعض ممن انتهت علاقتهم الوظيفية 

 .بالوزارة

نفيذ ن المقترحات المقدمة من القطاعات بتأعدم تشكيل لجنة بش .12

 .ن دراستها وتبويبهاأبش م 2015ية التنمية للعام ميزان

نفيذ جهاز ت)لم تلتزم وزارة التخطيط بملاحظات مالك المشروع  .13

عمال التقييم أن تتم أكد على أالذي ( المواصلات  مشروعات

 .ليبيا فيللمطارات 

جتماع بين وزيري لإلم يتم تنفيذ التوصيات المتفق عليها با .14

التخطيط و المواصلات والمتعلقة باعتماد المعلومات الفنية 

حالتها للشركة إاللازمة للتقييم من قبل الجهة المختصة قبل 

 .ستشارية فيما يخص تقييم المطاراتلاا

بتقييم المطارات عند  ا  فعليالمكلفين عضاء اللجنة أيفاد إلم يتم  .15

 . م 2015( لسنة 120صدار القرار رقم )إ

جراء المفاوضات وعقد الاجتماعات على مشروع تقييم إ .16

وسبها دون مشاركة مندوبين  وبنغازيطرابلس  فيالمطارات 

  .عن تلك المطارات

ضعف نظام الرقابة الداخلية في أحكام السيطرة على صرف  .17

 .المال العام

 .مزايا بالمخالفة للتشريعات النافذةبعض الب الماليتمتع المراقب  .18
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تسوية السلف على حساب علاوة السفر وقفل العهد  عدم .19

لائحة الميزانية ل بالمخالفة م 2015 - م 2014والمبيت لسنتي 

 .والحسابات والمخازن

تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن استرجاع إعدم  .20

  .من غير موظفي الوزارةالسيارات التي بعهدة أشخاص 

 ماناتلأبحساب الودائع واالمودعة  ماليةمبالغ الالتصرف في ال .21

ساب المذكور حالمسموح بها بال تجاوزت المدة القانونيةالتي و

  .مسك سجل تحليلي لهذا الحسابعدم  بالإضافة إلى

تدون فيه البيانات سجل للأصول الثابتة والمنقولة  مسكعدم  .22

 .صول الثابتة والمنقولة للوزارةلأاللازمة عن ا

 - بنغازى -مطارات ) طرابلس اللجنة تقييم مشروعات  تجاوز .23

 وذلك بعقد اجتماعات معالمهمة المكلفة بها بشأن التقييم سبها( 

 .عدة دول بالخارج فيالشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية 

 الجهات التابعة للوزارة -ب

 لتخطيط امعهد 

م 2007لم يتم تحديث الملاك الوظيفي المعتمد للمعهد منذ عام  .1

 .للتشريعات النافذةبالمخالفة 

خطة عمل للمعهد ورؤية مستقبلية لتكوين الملاكات لا توجد  .2

الفنية المتخصصة وتدريب الخبرات للرفع من كفاءة وقدرات 

العاملين في مجال عملهم وتخصصهم وفقا  لأحكام قرار اللجنة 

م بشأن إنشاء 1988( لسنة 134الشعبية العامة )سابقا ( رقم )

 . المعهد
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 سنة جنة شؤون الموظفين بالمعهد أي اجتماع خلاللم تعقد ل .3

( 12يذية للقانون رقم )بالمخالفة لأحكام اللائحة التنف م 2014

 .بإصدار قانون علاقات العمل م2010لسنة 

اقتصار دور المعهد على تنفيذ الدورات التدريبية والتوقف عن  .4

الشعبية تنفيذ برنامج الدراسة العليا بالمخالفة لأحكام قرار اللجنة 

 نشاء المعهد.إبشأن م 1988( لسنة 134العامة )سابقا ( رقم )

التقصير في تحصيل الديون المستحقة للمعهد نظير قيامه بإقامة  .5

ثمانية و( ثلاثمائة 308,846بلغت )التي الدورات التدريبية 

 .ا  ن ديناريربعألاف وثمانمائة وستة وآ

ن ي( ستة وثلاث36,000يجار مبنى ورفع قيمته من )إتجديد عقد  .6

ودفع ثلاثة  شهريا   ن ألف ديناري( خمس50,000لف دينار إلى )أ

 .للمال العام ا  هدارإأشهر مقدمة مما يعد 

لصالح شركة النظافة  ماليةقيام إدارة المعهد بتسديد مطالبات  .7

 م 2015 - م 2014المتعاقد معها وإيجار المبنى خلال سنتي 

 ا  ( مائتان وسبعة وثمانون ألف287,555قدرها ) ماليةبقيمة 

 .من حساب التدريب ا  وخمسمائة وخمسة وخمسون دينار

 مصلحة الإحصاء والتعداد 

عدم وجود ملاك وظيفي معتمد بالمخالفة لأحكام قرار اللجنة  .1

ن قواعد أبشم 2011( لسنة 148)الشعبية العامة سابقا رقم 

 الوظيفي بالوحدات الإدارية.عداد الملاكات والوصف إتنظيم و
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 طبقالا توجد لائحة خاصة تنظم عقد اجتماعات مجلس الإدارة  .2

بشأن  م 2012لسنة  (138ٍ)لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 

  .حصاء والتعدادلإنشاء مصلحة اإ

نتهاء من صياغة مشروع قانون الإحصاء بالرغم من لاعدم ا .3

 وزارة التخطيط.مناقشة الملاحظات الواردة بشأنه من 

بعقد اجتماعاتها الدورية الموظفين شؤون عدم تقيد لجنة  .4

لسنة  (12)م ــون رقـــلقانلبالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية 

 .لاقات العملإصدار قانون عــب م 2012

القيام بتكليف لجنة مشتريات دون تحديد اختصاصاتها وأسلوب  .5

 واعتمادها.عملها وكيفية تدوين محاضرها 

غياب التنسيق بين المصلحة ووزارة التخطيط بشأن تنفيذ الخطة  .6

التدريبية المشتركة المعتمدة من قبل الوزارة وقيام المصلحة 

 بتنفيذ برامج تدريبية من خارج الخطة.

التجاوز في مكونات فرق العمل الميداني المحددة بوثيقة المسح  .7

 .ا  شخص (360)سرة بعدد لأالوطني الليبي لصحة ا

للمصلحة مكافآت شهرية مقطوعة نظير  الماليمنح المراقب  .8

  .تكليفه في القيام بمسح الباحثين عن العمل

لجميع العاملين دون استثناء  ماليةالتوسع في صرف المكافآت ال .9

 نظير قيامهم بمراجعة وترميز وإدخال البيانات. 

 منح مكافآت تشجيعية لبعض الموظفين لأكثر من ثلاثة أشهر .10

 (12)ة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم في السنة بالمخالف

 بإصدار قانون علاقات العمل.  م2010لسنة 
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 الماليالمراقب تضم في عضويتها دائمة  ماليةتشكيل لجنة  .11

ات بمكافأة غلجميع المسو ماليةتتولى مراجعة المعاملات ال

 ا  شهريا  بالرغم من كونها اختصاص ا  دينار (850)شهرية قدرها 

 .الماليومكتب المراجعة والمراقب  ماليةللإدارة ال أصيلا  

 تدون بيان الغرض الذى صرف ماليةإصدار قرارات بمنح عهد  .12

 .من أجله

من ميزانية وثيقة المسح الوطني لجميع  ماليةصرف مكافآت  .13

ميم من صقيامهم بأعمال هي دون استثناء مقابل الموظفين 

 .عملهم

من شهرية ومقطوعة  ماليةمكافآت منحها و القيام بتشكيل لجان  .14

نشطة الاقتصادية والبطالة لأمكلفين بمتابعة مسوحات اموظفين 

 والتشغيل والمسح الصناعي وغيرها دون تقديم نتائج تذكر.

لف دينار أن يمائة وسبع (170,000)شراء طابعة ملونه بقيمة  .15

لعدم توفر المكان  انها والقيام بتخزينهلم يتم تركيبها والاستفادة م

 للمال العام.  ا  هدارإمما يعد تشغيلها ل الملائم

   السياحة وزارة

 ديوان الوزارة -أ 

   -من خلال المتابعة لوحظ الآتي :  

 .عدم تحديث الملاك الوظيفي .1

عدم إحالة نسخة من محاضر اجتماعاتها وقراراتها فور  .2

 أوالمراسلات الصادرة عنها التي تمنح مزايا  وصور صدورها
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في الصلاحيات  ا  تتضمن تغيير أو ماليةلتزامات اترتب 

لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون إوالمراكز القانونية 

 .بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية م 2013لسنة  (20)رقم 

 شؤونتعيين موظفين دون العرض على لجنة  صدور قرارات .3

( لسنة 12يذية للقانون رقم )بالمخالفة للائحة التنفالموظفين 

 .علاقات العمل بإصدار قانون م2010

لقرار مجلس الوزراء رقم بالمخالفة تشكيل لجنة عطاءات  .4

ن تنظيم عمل لجان العطاءات أبش م 2013سنة ل( 492)

بالمخالفة العطاءات لجنة تكليف لجان فنية أخرى للقيام بأعمال و

 للائحة العقود الإدارية. 

ستفادة من عقود التدريب المبرمة في السابق بالرغم من لاعدم ا .5

  .دفع قيمة هذه العقود

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .6

وفقا  لأحكام قانون علاقات عن العمل القانونية حيال المتغيبين 

  .م2010( لسنة 12)العمل رقم 

لمكاتب إجراءات لتوفير مقار بديلة  ةعدم اتخاذ الوزارة أي .7

 .السياحة بالمناطق التي تضررت أثناء الأحداث

 (12برام عقود لموظفين جدد بالمخالفة لأحكام القانون رقم )إ .8

بإصدار قانون علاقات العمل وقانون الميزانية  م2010لسنة 

وفي تخصصات لا تتطلبها  م 2015لسنة  (9العامة رقم )

حجم  العمل بالوزارة ، الأمر الذي ترتب عليه تضخم طبيعة

 .ا  ( موظف6654) الموظفينالعمالة بالوزارة حيث بلغ عدد 
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 بالرغم منعدم تفعيل مكاتب الاستعلامات السياحية بالمنافذ  .9

 .مجال السياحةهمية دورها في أ

العلمية لما لها من هتمام الوزارة بالبحوث والدراسات اعدم  .10

إعداد مكتبة سياحية حديثة ومتطورة و أهمية في مجال السياحة

وفقا لأحدث النظم العلمية في المكتبات الحديثة لتوفير المراجع 

 والباحثين في والمهتمين والدارسين للموظفينوالمعلومات 

 مجال البحث العلمي.

لمتهالكة إجراءات بشأن عملية تخريد السيارات ا ةعدم اتخاذ أي .11

ستفادة لص منها كأصول منتهية و بيعها للإالتابعة للوزارة والتخ

في متابعة استرجاع السيارات المسل مة  يوالتراخمن قيمتها 

  .لبعض المسؤولين السابقين بالوزارة

توحة تخاذ الإجراءات اللازمة بدراسة الاعتمادات المفا يتملم  .12

والعمل على تفعيلها  م 5/2/2014وحتى  م2007منذ سنة 

لقانون وإحالة ل ا  و إلغائها وفقأحتياجات الوزارة إلتوفير 

( من لائحة 162عملا بنص المادة ) ماليةأرصدتها لوزارة ال

 .الميزانية والحسابات

لم يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إلغاء تنفيذ المشاريع  .13

المتعاقد المتعاقد عليها خلال سنوات سابقة أو اخطار الجهات 

 .معها بتعذر التنفيذ

الإهمال في التفتيش والمتابعة للجهات التي منحت لها أذونات  .14

مزاولة النشاط السياحي كالمطاعم والفنادق وشركات السفر 

والسياحة ، وذلك من حيث مدى تقيدها بالضوابط والاشتراطات 

م ولائحته 2004( لسنة 7المعمول بها وفقا  لأحكام القانون رقم )

 التنفيذية. 
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 .ماليةبنهاية السنة ال يةمالعدم قفل العهد ال .15

لنازحين من مناطقهم ستمرار في صرف مرتبات الموظفين الاا .16

لا يزالون في حالة  ستمرارية عمل لهم وهما وتعبئة نماذج

 نزوح وعدم تنسيبهم للعمل بالمكاتب التابعة للوزارة بالبلديات.

من  الفنادق بأحدالحجز لوكيل الوزارة لشؤون التخطيط للإقامة  .17

بالرغم من وجود عقد  م 30/6/2015 ىإل م 1/4/2015تاريخ 

 تاريخ من إيجار للمعني بقرية المغرب العربي اعتبارا  

 .م4/4/2016 إلى م 4/4/2015

بتوفير وجبات غذائية  حدى شركات الخدمات التموينيةإتكليف  .18

( 72,642اوباري( بقيمة ) -لمكاتب السياحة بالجنوب )غات 

دون تحديد  ا  وستمائة واثنان وأربعون دينار اثنان وسبعون الفا  

المشمولين بالوجبات ودون التقيد بالإجراءات  الموظفينعدد 

القانونية عند التكليف المباشر وفقا لما نصت عليه لائحة العقود 

 دارية.لإا

لتزام بإعداد التقرير اللازم حول حساب الودائع لاعدم ا .19

  .في المدة المحددة ماليةوالأمانات وإحالته إلى وزارة ال

م متعلقة بمشاركات  2014سابقة خلال  ماليةلتزامات اوجود  .20

في معارض دولية وإيجار أرضيات بتلك المعارض ولم يتم 

  .قضائية دوليةى تسويتها مما يعرض الوزارة لرفع دعاو

لف أن ين وخمسة وسبعيمائت( 275,000) شراء سيارات بقيمة .21

 .ماليةدينار دون وجود تغطية 
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ثناء قيامها أوضوابط للشركات السياحية  إليةعدم وضع  .22

للمواطنين من السفارة السعودية بتونس  ةبالحصول على التأشير

  .مناسك العمرةالراغبين في اداء 

  الخارجية وزارة

 ديوان الوزارة  -أ 

   -من خلال المتابعة لوحظ الآتي :  

فور عدم إحالة نسخة من محاضر اجتماعاتها وقراراتها  .1

         المراسلات الصادرة عنها التي تمنح مزايا  وصور صدورها

في الصلاحيات  ا  تتضمن تغيير أو ماليةلتزامات اترتب  أو

لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون إوالمراكز القانونية 

 .بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية م 2013لسنة  (20)رقم 

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .2

وفقا  لأحكام قانون علاقات عن العمل القانونية حيال المتغيبين 

  .م2010( لسنة 12)العمل رقم 

 .عدم وجود خطة عمل للوزارة .3

 م. 2015لم تقم الوزارة بإعداد تقريرها السنوي عن العام  .4

 (12للقانون رقم ) فةبالمخالعدم وجود ملاك وظيفي معتمد  .5

علاقات العمل وقرار اللجنة بإصدار قانون  م2010لسنة 

ن قواعد أشم ب2011( لسنة 148الشعبية العامة سابقا رقم )

  .داريةلإعداد الملاكات والوصف الوظيفي للوحدات اإتنظيم و



 

 

 
 

 يميلاد 2015 للعام يالتقرير السنو

241 

يفاد لإمهمات عمل رسمية بالمخالفة للائحة ا فييفاد لجان إ .6

 (751)الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 

 .م2007لسنة 

المرحلة  هذه فيعلام والصحافة خاصة لإعدم تفعيل مكتب ا .7

 .وعدم تكليف متحدث رسمي باسم الوزارة

بعقد اجتماعاتها الدورية الموظفين شؤون عدم تقيد لجنة  .8

لسنة  (12)لقانون رقم لبالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية 

 .لاقات العملــإصدار قانون عب م2010

عدم تشكيل لجنة عطاءات بالوزارة بالمخالفة لقرار مجلس  .9

 .م 2013( لسنة 492الوزراء رقم )

متابعة وحصر القضايا المرفوعة من وعلى  فيالتقصير  .10

 .الوزارة

المبالغة في إيفاد الموظفين للعمل بالخارج ودون التقيد  .11

م بشأن  2001( لسنة 2بالضوابط المحددة وفقا  للقانون رقم )

 .تنظيم العمل السياسي والقنصلي

عدم وجود لائحة تنظم عمل الملحقين بالسفارات الليبية  .12

 .بالخارج

عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن السيارات التي تمت  .13

 .سرقتها

الممنوحة لبعض الموظفين  ماليةالقفل العهد  فيالتأخر  .14

بالمخالفة  غراض المخصصة لهالأغير ا فيالصرف منها و

  .لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن
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 .للجان المشكلة ماليةلتزام بالضوابط في منح المكافآت اللاعدم ا .15

 مجلس التخطيط الوطني 

عدم إحالة نسخة من محاضر اجتماعاته وقراراته فور  .1

     المراسلات الصادرة عنه التي تمنح مزايا وصور صدورها

في الصلاحيات  ا  تتضمن تغيير أو ماليةترتب التزامات  أو

لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون إوالمراكز القانونية 

 .بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية م 2013لسنة  (20)رقم 

حكام القانون رقم لأبالمخالفة تسييرية بلجنة  االيحيدار المجلس  .2

  .بشأن التخطيطم 2000لسنة  (13)

 الهيكل التنظيمي للمجلس وملاكه الوظيفيالتأخر في إعادة  .3

 ماليةوتحديد العلاقة الإدارية وال هوبيان مهامه واختصاصات

وفقا  لهيكلية الدولة وتحديد للمجلس بمجالس التخطيط بالمناطق 

  .المعتمدة ماليةللعاملين به قياسا  بالأنظمة ال ماليةالمعاملة ال

حكام أبما يتوافق والموظفين عدم القيام بتعديل لائحة شؤون  .4

بإصدار قانون  م2010لسنة  (12)اللائحة التنفيذية للقانون رقم 

  .علاقات العمل

عدم التركيز على الجانب الفني في اجتماعات اللجنة التسييرية  .5

اختصاصات المجلس من حيث العناية بشؤون الذي يمثل صلب 

 عداد البحوث والدراسات ذات العلاقة. إالتخطيط والتنمية و

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .6

قانون رقم الوفقا  لأحكام عن العمل القانونية حيال المتغيبين 

 .علاقات العمل بإصدار قانون م2010لسنة  (12)
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بعقد اجتماعاتها الدورية الموظفين شؤون عدم تقيد لجنة  .7

لسنة  (12)م ــون رقـــلقانلبالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية 

 .لاقات العملإصدار قانون عــب م2010

... " دون عرضها .ترقيات -إصدار قرارات وظيفية " ندب  .8

لسنة  (12)على لجنة شؤون الموظفين طبقا  لأحكام القانون رقم 

 علاقات العملبإصدار قانون  م2010

لى عدم تنفيذ إلم يتم تفعيل بعض الإدارات والمكاتب مما أدى   .9

وفقا  للهيكل التنظيمي  هاإليالمهام والاختصاصات المسندة 

 للجهاز الإداري للمجلس.

 صرف ليبيا المركزيم

 إليةلوضع  وزارة الاقتصادمع  التنسيققيام المصرف بعدم  .1

عمل مشتركة لضبط علية الإستيراد وفق احتياجات السوق 

ضمن موازنة استيرادية وفق المتوقع تحصيله النقد  الفعلية

 .الأجنبي ووضع سقف للحوالات الخارجية لهذه الموازنة

استنزاف النقد الأجنبي من خلال اعتمادات مستندية غير  .2

ن الأمر الذي أدى إلى استيراد سلع دو،  مدروسة ومنضبطة

 .التحقق من جودتها أو حاجة السوق لها

استيرادية سلعية بالنقد الأجنبي مرشدة يتولى  عدم وجود موازنة .3

   .ماليةتنفيذها مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع وزارة ال

إهدار وتهريب النقد الأجنبي إلى الخارج ، والتزوير في  .4

، وخاصة شهائد التفتيش التي عمليات المستندية المصرفيةال

تصدرها شركات التفتيش ، والإقرارات الجمركية ، ولعل ما 
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مستندية لا يتم من  حدث خلال الفترة الماضية من فتح إعتمادات

  .خلالها إستيراد أية سلع أو بضائع خير شاهد على ذلك

 للمصرف الجهات التابعة

 التجاري الوطني صرف مال

 .وفروعهالنقص في عدد العاملين بالمصرف  .1

وعدم معالجة المشاكل الفنية المتكرر للمنظومة الرئيسية التوقف  .2

 .المسببة لذلك

 .عدم تقيد موظفي المصرف بالقيافة الرسمية .3

لمواكبة التطور العاملين وتطوير كفاءة تدريب التقصير في  .4

 .بالعمل المصرفي

 .المعلقة بين الفروع لسنوات سابقة ماليةعدم معالجة التسويات ال .5

  .علمية للتعامل ببطاقات الشحن للعملة الأجنبية ةإليعدم وضع  .6

نقص التحويلات الخارجية وعدم توفر التقصير في معالجة   .7

 العملة الأجنبية بالمصرف. 

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .8

وفقا  لأحكام القانون رقم عن العمل  القانونية حيال المتغيبين

 .بإصدار قانون علاقات العمل م2010( لسنة 12)

 .نقص السيولة النقدية وصعوبة نقلها لبعض الفروع .9

 الوحدةصرف م

 .عدم توفر العملة الأجنبية وتوقف عملية التحويل للخارج .1
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 .التوقف المتكرر للمنظومة وكثرة أعطالها .2

لخدمات المصرفية لتقديم ا المستأجرالتأخر في تجهيز المقر  .3

 .والشركاتللمؤسسات العامة 

 الريفي  صرفالم

الفنيين العاملين  صعوبة متابعة التحصيل المصرفي لعدم توفر .1

 .وخاصة المحاسبين

قيام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتخلفين عن سداد عدم ال .2

 .أقساط القروض

مع  م 2011سنة توقف بعض فروع المصرف عن العمل منذ  .3

 للتخريب والسرقة. امقراتهتعرض 

 صرف الواحةم

 .م2015 الماليللعام معتمدة عدم وجود ميزانية تقديرية  .1

بالمخالفة المراقبة عن بعض الاجتماعات عضاء هيئة أغياب  .2

 م2010لسنة  (23)القانون رقم و الأساسي للمصرفللنظام 

 بشأن مزاولة النشاط التجاري.

مع طبيعة عدم تناسب بعض المؤهلات العلمية للقياديين  .3

  .الوظائف المكلفين بها

ليمات مصرف ليبيا المركزي عدم الالتزام بمنشور وتع .4

لكل  (الفيزا)ترصيد حساب بطاقات الدفع المسبق بضرورة 
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واحد  في حساب تجميعي ترصيدهابطاقة بشكل منفصل وليس 

 .التدقيق والرقابةحكام عملية إلضمان حق العميل و

نظام التسوية )  (RTGS)الدورة المستندية المنظمة لعملية  .5

تتم من قبل موظف واحد  (ماليةالفورية للمعاملات ال ماليةالإج

مراجع  -مراجع أول -)معدوليس من عدد من العاملين فقط 

من  لا يتم التوقيع عليها ثاني( كما أن الحوالات الواردة

 لتفادي تكرار عملية الصرف.ول( ؤ)الموظف المس

عدم وجود بيانات كافية لكل أصل في المنظومة المصرفية ولا  .6

 وجود لسجل خاص بممتلكات وأصول المصرف.

خصم الفوائد من الزبائن على السلف الممنوحة في السابق  .7

منع المعاملات ب م 2013( لسنة 1للقانون رقم ) بالمخالفة

 .الربوية

" قائمة أغلب الفواتير الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية  .8

المنشأ وأكثر العمليات تتم  بلدلم تصدر عن  الأسعار والكميات"

" ن أكما  وبافاليبحسابات المستفيد في المصرف التونسي 

غير وقائمة الأسعار والكميات" هي عبارة عن نسخ ضوئية 

السفارة الليبية من ذات معتمدة من بلد المنشأ والغرفة التجارية و

 -712105)ومنها الاعتمادات أرقام  الفاتورة عنهالبلد الصادرة 

712056 – 712115- 712106.) 

من  مة الحوالات المنفذة خلال الفترةالزيادة في قي .9

( ثلاثة 43,424,731) مبلغب م 3/3/2015حتى  م1/10/2014

وسبعمائة ن ألف ين مليون وأربعمائة وأربعة وعشريربعأو

من حسابات  ا  ، مع العلم بأن بعضا  دولارن يوواحد وثلاث

الشركات فتحت لغرض الحوالات وكذلك تم تنفيذ حوالات بدون 
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)أي أن الحوالة  شراء العملة من قبل مصرف ليبيا المركزي

 .نفذت قبل الحصول على موافقة مصرف ليبيا المركزي(

النشاط والرمز رفاق رخصة مزاولة إتنفيذ حوالات بدون  .10

الإحصائي من ضمن المستندات المرفقة مع طلب الحوالة حسب 

منشور مصرف ليبيا المركزي وكذلك عدم اعتماد الحوالات 

 .ومراجعتها من قبل المراجع الداخلي بالإدارة العامة

منح تسهيلات ائتمانية لبعض الشركات دون التقيد بالضوابط  .11

 .لمنحها المنصوص عليها في التشريعات المنظمة

التوسع في إعطاء صلاحية الدخول على منظومة الحسابات  .12

المصرفية لعملاء المصرف مما نتج عنه كشف حسابات 

 العملاء وتعرضهم للخطر.

ديون المستحقة لدى التقصير المصرف في متابعة تحصيل  .13

 .الشركات بعض

 .في صرف المرتبات عدم تفعيل منظومة الرقم الوطني .14

من كفاءتهم  للرفع للموظفين والتدريب التطوير همال برامجإ .15

 .دائهمأوتطوير 

 .النقص الحاد في الكادر الوظيفي للعامين ببعض الفروع .16

 نقص السيولة النقدية وصعوبة نقلها ببعض الفروع. .17
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 شمال إفريقيا صرف م

الجمعية العمومية للمصرف خلال السنوات  اجتماععدم  .1

من  (163)بالمخالفة للمادة رقم  م (2014 - 2013 - 2012)

 .بشأن النشاط التجاري ،م 2010لسنة  (23)القانون رقم 

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .2

قانون رقم الوفقا  لأحكام عن العمل  القانونية حيال المتغيبين

 .علاقات العمل بإصدار قانون م2010لسنة  (12)

 .للمصرفمعتمد لا يوجد ملاك وظيفي  .3

ارتفاع عــدد القضايا المرفوعة على المصرف خلال سنة  .4

 .قضية (13)لتصل إلى عـدد  م 2014

 عن حضور اجتماعات المراقبة جنةالمتكرر لرئيس ل غيابال .5

لسنة  (23)لقانون رقم بالمخالفة لالسنة  دارة خلاللإامجلس 

 التجاري.بشأن النشاط  ،م2010

 .التقيد بالمعايير المحددة لشغل المناصب القياديةعدم  .6

خلال  أربعة ملايين دينار (4)بقيمة  ا  حد الموظفين قرضأمنح  .7

قرية سياحية دون أية ضمانات  شراء لغرضم  2009سنة 

ن أاللازمة بش جراءاتلإباتخاذ ا لم يقم المصرف الان ىلإو

 .ضمان حق المصرف في القرض الممنوح

على أثر سلبا  الفروعالتوقف المتكرر لخدمات المنظومة لبعض  .8

  .تقديم الخدمات للمواطنين
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عدم وجود دليل محاسبي موحد بالفروع وظهور بنود المراكز  .9

لتلك الفروع بمسميات مختلفة ، الأمر الذي يتسبب في  ماليةال

 .صعوبة المتابعة لحسابات الفروع

سلف المرابحة من حيث منح التقيد بشروط وضوابط  معد .10

 .(الكمبيالات)المستندات والضمانات المطلوبة كعدد 

 .عداد التسوياتإقلة خبرة العاملين في بعض الفروع والمكلفين ب .11

عدم انضباط قسم المحاسبة في الفروع بالتسويات مع إدارة  .12

المحاسبة بالمصرف بصفة دورية بالإضافة إلى عدم مطابقة 

رة المحاسبة مما أدى إلى تراكم التسويات بين الفروع وإدا

 .المعلقات

إدارة المصرف لبعض رية من قبل ذعدم إيجاد حلول ج  .13

 .المشاكل بالقيود الخاصة بالفروقات والاعتمادات والحوالات

عدم تقيد بعض الفروع بتحرير محاضر تسليم الخزينة في  .14

حالات الإجازات أو النقل والاعتماد على سجل تسليم المفاتيح 

 .والأختام فقط

سليم ، وعدم التقيد بأحد  يرع أبوجود أكثر من سجل بخزينة ف .15

السجلين في رصد حركة الخزينة إضافة إلى عدم اعتماد قيود 

 .فين على السجلاالصرف والإيداع بتوقيعات الصر

ف مما أدى إلى اازدواجية العمل بصفتي أمين الخزينة والصر .16

 .رباك سير العملإ
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 ماليةفي نهاية السنة ال (المصدقة)عدم ترحيل الصكوك المعلقة  .17

المعلقات من واقع  اليإجممعرفة  هالأمر الذي يصعب مع

 .السجل

عدم توقيع الزبائن في سجل دفاتر الصكوك في بعض الفروع  .18

 .وتسليمها لغير أصحابها بدون توكيل قانوني

 مصرف الصحاري

 خلال السنواتعدم اجتماع الجمعية العمومية للمصرف  .1

( لسنة 23رقم ) القانون لأحكامالمخالفة  م (2015 - 2014)

 .ساسي للمصرفلأالنظام اون النشاط التجــاري أبش م2010

ولم  م 2014خلال سنة  ا  ع هيئة المراقبة اجتماعا واحدااجتم .2

مر الذي يعد مخالفة للمادة لأمطلقا ا م 2015تجتمع خلال سنة 

ن النشاط أبش م2010( لسنة 23( من قانون رقم )201)

 .التجاري

لإداري او الماليداء لأتقارير عن ا يةأ المراقبة لم تقدم هيئة .3

بالمخالفة للنظام الاساسي  للجمعية العمومية للمصرف

ن النشاط أبش م 2010( لسنة 23رقم ) والقانون للمصرف

 .التجاري

 الماليسنوي على نشاط المصرف ومركزه ال عداد التقريرإعدم  .4

 - 2014)وعرضه على الجمعية العمومية خلال سنتي 

 ساسي لمصرف الصحاري.لألنظام ال م(2015

اعات عدم تقيد بعض شاغلي الوظائف الادارية والقيادية بس .5

 .الدوام الرسمي للعمل

حيث التجديد والتمديد  عدم متابعة خطابات الضمان من .6

 .والإلغاء
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( BNBجنبي )الفرنسي لأعدم معالجة موضوع الشريك ا .7

 .داء المصرفأثر سلبا على أوحسمه الذي 

 .منح تسهيلات مصرفية لبعض الشركات على المكشوف .8

 منح سلف اجتماعية لبعض الموظفين بالتجاوز للسقف المحدد .9

 .بالمصرف

العملاء بالمصرف  تأخر المصرف في خصم مبالغ من حسابات .10

مراسلي المصرف بالرغم من قيام مقابل اعتمادات مستنديه 

 .المبالغ من حسابات المصرف لديهمتلك  بخصم

قرارات الجمركية لإعدم التزام بعض زبائن المصرف بتقديم ا .11

 .عتمادات المستنديةلاند فتح اكتابيا  عبالرغم من تعهدهم 

على  ماليةقيام بعض فروع المصرف بترتيب التزامات  .12

المصرف وذلك بخصم قيمة بعض المستندات الواردة على 

اعتمادات مستندية بالرغم من عدم قدرة تلك الشركات على 

 .ماليةتغطيتها ال

بالرغم  وماليا  القيام بفتح اعتمادات مستندية وتغطيتها مستنديا   .13

  .كبيرة ماليةمن أن تلك الشركات مدينة للمصرف بمبالغ 

قساط المستحقة للسلف الاجتماعية لأتحصيل بعض اعدم متابعة  .14

 .الممنوحة لزبائن المصرف

بعض الاعتمادات المستندية لازالت قائمة بالرغم من انتهاء   .15

ن بعضها فتح أمدة صلاحيتها دون تقديم الزبائن لطلبات تمديد و

ن بعض تلك الاعتمادات أخلال السنوات السابقة علما ب

 .نقدية جزئية المستندية فتحت بنسب تغطية
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دارة العامة وبعض لإالظاهرة بين ا ماليةالعدم تسوية المعلقات  .16

 .ن معظم المعلقات تخص سنوات سابقةإالفروع حيث 

بأول عند انتهاء مدة  ولا  أدم القيام بخصم صكوك المرتبات ع .17

رض المصرف لمشاكل هتمام سوف يعلاعدم ا نأالمقاصة و

 .مالية

للمراجعة الداخلية في  (يونيونالوسترن )عدم خضوع حوالات  .18

 .بعض المصارف

 .عدم تفعيل جهاز كشف الصكوك المزورة في بعض الفروع .19

على  مقاصةٍ  يتم السحب من الحسابات المودعة بها صكوكٌ  .20

 .مصارف تجارية دون انتظار مدة المقاصة

دارة إوجود حسابات جارية مدينة مكشوفة تم كشفها عن طريق  .21

 .دارات المصرفإحدى إو بموافقة أالفرع 

ن ببعض فروع مصرف الصحاري ين مختلفيوجود حساب مدين .22

سبعمائة وخمسة  (745,951.749)  فرع الرشيد ، مدين بمبلغ

وهو يمثل  ا  ن ديناريوتسعمائة وواحد وخمس ا  ن ألفيوأربع

 .لا تتوفر بيانات عن أصحابهاحسابات 

ر كعلاوة مساعد مدي ا  ( موظف18منح علاوة المسؤولية لعدد ) .23

 .هم من ضمن الكشوفاتؤاسما لم ترد فرع

 (3عدم التزام المصرف بمنشور مصرف ليبيا المركزي رقم ) .24

بشأن ضرورة التقيد بتقديم شهادة تفتيش دولية  م 2015 لسنة

  .عن البضائع التي يتم توريدها عند فتح الاعتمادات المستندية

 .في صرف المرتبات عدم تفعيل منظومة الرقم الوطني .25

 .غلب الفروعأفي  نقص في عدد الصرافينوجود  .26
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للرفع من كفاءتهم للعاملين همال برامج التطوير والتدريب إ .27

 .دائهمأوتطوير 

للمشاكل الفنية للمنظومة  التقصير في إيجاد حلول جذرية .28

 المصرفية.

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .29

قانون رقم الوفقا  لأحكام ل عن العم القانونية حيال المتغيبين

 .علاقات العملإصدار قانون ب م 2010لسنة  (12)

ربك عملية تبويب البيانات أ وميةاليالمقاصة  تعمليا تأخر .30

وتدني مستوى تقديم رفض المنظومة للصكوك  اليوبالت

 .الخدمات للمواطنين

انقطاع  تياطي لأي فرع من الفروع في حالةعدم وجود نظام اح .31

فرع  أيالاتصالات بما يمكنها من تمرير الصكوك من خلال 

 .قريب

عند إرسال العمل  (GTEWAG)عدم تفعيل برنامج العبور  .32

المصرف وغرفة المقاصة بمصرف ليبيا ببين المقاصة 

 المركزي.

عدم توفر ميزة إمكانية إرسال مراسلات بين فروع المصارف  .33

 .التجارية وغرفة المقاصة الرئيسة

  مصرف الجمهورية

 .ببعض الفروععدم تفعيل وحدة غسيل الأموال  .1

عن العمل بسبب ضعف المتكرر توقف المنظومة المصرفية  .2

عطال فنية مما يؤدي إلى انتظار الزبائن أأو  الاتصالات

 .لساعات طويلة
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توقف منظومة السحب الذاتي عن العمل لفترات طويلة مما  .3

 .المصرفرباك وازدحام داخل صالة إيسبب في 

بعض الفروع مقارنة مع عدد الزبائن مما عدم ملاءمة مقار  .4

تقديم  أدى إلى إرباك العمل والازدحام الشديد والبطء في

 .الخدمات

عتماد الميزانيات وحسابات الأرباح والخسائر من االتأخر في  .5

خر ميزانية معتمدة آن إقبل الجمعية العمومية للمصرف حيث 

 .م31/12/2010ية في هتالمن ماليةعن السنة ال

 م 2014لسنتي  اجتماعاتهالم تعقد الجمعية العمومية للمصرف  .6

م 2005لسنة ( 1لقانون رقم )لبالمخالفة  اليالتوعلى  م 2015

 .بشأن المصارف

دارة لاستكمال العدد المقرر لإباقي أعضاء مجلس ادم تسمية ع .7

 م 2012( لسنة 46)كما هو منصوص عليه في القانون 

 .م بشأن المصارف2005( لسنة 1والمعدل للقانون رقم )

 موافقة منح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بعض المزايا بدون .8

الجمعية العمومية بخلاف الأحكام المنصوص عليها في دليل 

الحوكمة للقطاع المصرفي المعتمد بقرار السيد محافظ مصرف 

 . م2010( لسنة 20ليبيا المركزي رقم )

ي حجم المصروفات لبعض فروع المصرف بالمقارنة المبالغة ف .9

 .بحجم إيراداتها

تكرار ظاهرة تزوير حوافظ وصكوك المرتبات الواردة   ..1010

   .ض فروع المصرفمن بع للمصرف
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في بعض التعاقدات مع بعض  ئتمانلااشروط منح ب عدم التقيد .11

 .الشركات في منح تسهيلات مباشرة أو غير مباشرة

عدم التعامل مع مكاتب تثمين مختصة ومحايدة في تقدير قيمة  .12

يتم و الرهنيات المقدمة كضمانات للقروض والتسهيلات 

على اللجان المكلفة من قبل الإدارة المختصة  عتمادلاا

 ءالشيتقارير للتثمين تفتقر إلى مواصفات على  عتمادلاوا

( 1) ن رقمالمثمن بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها في القانو

 .م بشأن المصارف2005لسنة 

بعض الديون الممنوحة كقروض وتسهيلات تحصيل تعثر  .13

 .العامة والخاصة وبدون ضمانات عتباريةلاالبعض الجهات 

 هاعطالأكثرة بسبب  لألىات السحب لاآلأغلب المتكرر  التوقف .14

بشكل بالعملة دم شحنها عصيانتها بالإضافة إلى بهتمام لاا وعدم

 .منتظم

بعض فروع ووكالات المصرف بتنفيذ قرار مجلس  زامتالعدم  .15

والقاضي بتجميد سداد أقساط  م 2015( لسنة 23الإدارة رقم )

القائمة على عملاء المصرف لمدة أربعة أشهر  الالتزامات

 .ةاليمتو

( التابعة لإدارة العلاقات الاستفسارالتأخر في تفعيل )وحدة   .16

مهمة التأكد من الأسعار الواردة أنيط بها الخارجية التي 

 .عتماداتلاابالفواتير وبوالص الشحن عند فتح 

عدم ملاءمة عدد الموظفين ببعض الفروع والهيكل التنظيمي  .17

 .بالرغم من المطالبة بتعينات جديدة
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 المنافذ البرية والبحرية والجوية

 ميناء طرابلس البحري

صا  أنه يستخدم واشتراطات السلامة بميناء الشعاب خصضعف  .1

 .الناقلات البحرية عن طريقلتزويد مدينة طرابلس بغاز الطهي 

قيام أصحاب جرافات الصيد البحري بالرسو بقطعهم البحرية  .2

  .مما عرقل الحركة البحرية للسفن ةعلى الأرصف

أرصفة الميناء التي العديد من مال والتقصير في صيانة هلإا .3

رسو وعلى حركة أثيرها وعرقلتها وت تعاني من أضرار كبيرة

 .بالميناء السفن

تقصير أعضاء الجمارك في التواجد بشكل دائم ومنتظم ببوابة  .4

 .الميناء الغربية

تعطل أجهزة التفتيش و الآليالعناصر بوحدة التفتيش  نقص .5

 .اللازمة لها بشكل متكرر لغياب الصيانة وعدم توفر قطع الغيار

من شرطة وحرس الضبطية لعناصر لبعض ادائم الغياب ال .6

خروقات جمارك بمداخل الميناء المختلفة لمنع أية تجاوزات و

 .أمنية

النقص الشديد في التجهيزات اللازمة لإدارة المنفذ مثل  .7

 .(الأثاث -أجهزة اللاسلكي  -الأسلحة  -السيارات )
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الاتصال اللازمة ونقص أجهزة  توالتجهيزاقلة الامكانيات  .8

البحرية والسعات التخزينية ومعدات المناولة كالروافع الشوكية 

 وغيرها. 

 ميناء مصراته البحري

تلاف المواد الغذائية الموجودة بالرغم من مصادرتها منذ إعدم  .1

 .فترة طويلة

 .التأخر في صيانة المخازن الخاصة بالبضائع داخل الميناء .2

البضائع المفرج عنها عدم سيطرة مركز الجمرك بالميناء على  .3

 .من قبل مركز الرقابة على الأغذية ا  مؤقت ا  أفراج

يتم  إلى ان لا توجد محاجر بيطرية لحجز الحيوانات الموردة .4

 .التأكد من سلامتها

 .المنطقة الحرةبلم يتم تفعيل مركز جمرك  .5

 .عدم تطبيق لائحة السلامة المهنية للعاملين داخل الميناء .6

تواجد الاجهزة الامنية لأحكام لف الخدمات يإفتقار بوابات رص .7

 .السيطرة وتفادي الخروقات الامنية

 همبقفل معاملاتاللازمة لإلزام الموردين  عدم اتخاذ اللاجراءات .8

 .المتأخرة

 .اكتشاف عدد كبير من الحاويات الفارغة القادمة إلى الميناء .9

 عدم استكمال المشروعات المتعاقد عليها داخل الميناء.  .10
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 ميناء الخمس البحري

الخمس  تاريخ تصنيعها استيراد السيارات المستعملة التي تجاوز .1

 .قتصادلإبالمخالفة لقرارات وزارة اسنوات 

التابع لمصلحة الجمارك لتسهيل  الآليتيش التف عدم تفعيل جهاز .2

 .عمليات التفتيش بالميناء

تنظيف الأحواض والأرصفة وإزالة  في إدارة الميناء تراخي .3

 الغارقة. تالعوائق والجرافا

 افتقار الميناء للبنية التحتية. .4

 .عدم وجود مبنى للورش البحرية .5

 .عدم وجود مخازن مغطاة .6

تخاذ الإجراءات القانونية حيال الجهات التي االتقصير في  .7

التي تجاوزت المدة القانونية المحددة  ضائعهابتأخرت في سحب 

 . م 2010لسنة  (10بقانون الجمارك رقم )

 مطار مصراته 

 .عدم انتظام الرحلات الجوية وتكرر إلغاء بعض الرحلات .1

 .عدم تطبيق لائحة الأمن والسلامة على العاملين بالمطار .2

عدم سيطرة جمرك المطار على السلع الغذائية المفرج عنها  .3

 .قبل مركز الرقابة على الأغذيةمؤقتا  من 

انتشار ظاهرة اصطحاب الركاب القادمين لبعض السلع لغرض  .4

 .التجارة
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 .توقف الشركة الكورية عن أعمال تنفيذ صالة الركاب .5

عدم تقيد أغلب العاملين بالزي الرسمي وابراز التصاريح  .6

 .الممنوحة لهم بشكل واضح

 .ين داخل المطارعدم تطبيق لائحة الامن والسلامة على العامل .7

عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال انتشار ظاهرة اصطحاب  .8

  .الركاب القادمين لبعض السلع لغرض التجارة

 منفذ وازن البري

وافتقاره لصالة تفتيش للمسافرين  ملائممقر العمل غير  .1

 .لحديثةالتفتيش اوالبضائع وأجهزة 

همات أفراد المنفذ لمخازن ملائمة ووسائل مواصلات ومافتقار  .2

 .الشرطة

 .عدم تفعيل الأجهزة الأمنية بالمنفذ .3

ومكتب  عدم تفعيل دور مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية .4

وعدم توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتأدية  الرقابة الصحية

 .مامهامه

تفشي ظاهرة التسيب الإداري بالمنفذ وعدم إتخاذ الإجراءات  .5

 .اللازمة بشأن ذلك

 الرقم الوطني ملف 

في القضاء على ظاهرة  خاصةأهمية  من لرقم الوطنيلنظرا  لما 

فيما بين مؤسسات الدولة الممولة من الميزانية الازدواج الوظيفي 
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العامة والقطاع الخاص وتنظيم سوق العمل الليبي ولتخفيف الأعباء 

على الميزانية العامة للدولة التي تتكبدها من عدة عقود  ماليةال

وحرمان العديد من المواطنين من الحصول على فرص العمل سواء 

 .بالقطاع العام أو الخاص

( 8للرقم الوطني لوضع القانون رقم )خاصا  اهتماما  فقد أولت الهيئة 

بشأن الرقم الوطني موضع التنفيذ وإلزام كافة  م 2014لسنة 

وخاصة  ماليةالجهات بضرورة التقيد به في كافة المعاملات ال

صرف المرتبات وما في حكمها وإجراء المطابقة والتدقيق اللازمين 

عند قيامها بذلك والتقيد بنموذج استمرارية وانتظام الموظف بعمله 

   .قبل صرف مرتبه

 مخاطبة رئيس مجلس الوزراءبالقيام تطلبا  ومن خلال المتابعة

 -: الآتيبعدة مخاطبات تضمنت  وبعض الوزارات

اللوائح لوضع و اسة القوانينرضرورة تكليف لجان قانونية لد .1

للتعاقد مع المتعاونين وتحديد العدد والاحتياجات والقيمة  ةإلي

 .والتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل

لمعالجة ظاهرة  لقانون علاقات العملإمكانية تقديم مقترح جديد  .2

 .الازدواج الوظيفي

ضرورة صرف المرتبات عن طريق الرقم الوطني ، والتنسيق  .3

ومشروع الرقم الوطني للحد من  ماليةوال العمل يمع وزارت

 .الازدواج الوظيفي

بتقديم كافة البيانات  والتخطيط ماليةضرورة حث وزارتي ال .4

 زارة العمل والتأهيل.لإدارة التوثيق والمعلومات بو
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حث كافة الجهات بضرورة إحالة البيانات الخاصة بالعاملين  .5

 .ماليةالأجانب إلى مركز المعلومات والتوثيق بوزارة ال

 التنبيه على كافة الجهات بضرورة البث في طلبات الاستقالة .6

وتعميم نموذج التسوية وإحالته لمركز التوثيق والمعلومات 

 بوزارة العمل.

رقم  التنبيه على كافة الوزارات والجهات التقيد بأحكام القانون .7

علاقات العمل في التعيينات  بإصدار قانون م2010( لسنة 12)

 .ووظائف شاغرة بالملاك ماليةوالتعاقدات بشرط توفر التغطية ال

الايعاز لكافة الجهات بإحالة بيانات الموظفين الذين منحت لهم  .8

وثيق والمعلومات ية الى مركز التأرقام وطنية وأرقام إدار

  .ماليةبوزارة ال

 ناليللمحضرورة الزام كافة الجهات العامة بإعطاء الاولوية  .9

تحت تصرف الخدمة تجنيبا للخزانة العامة من صرف مبالغ 

 .طائلة واعتبار الاجراءات التي تتم بخلاف ذلك باطلة

اتخاذ الإجراءات الكفيلة للإسراع في وزارة الدفاع بمخاطبة  .10

مرتبات المتقدمين باستقالات والمحال أسماؤهم صرف إيقاف 

بكشوفات من قبل لجنة فسخ العقود بهيئة التنظيم والإدارة حفاظا  

 .وصيانة للمال العام

لكافة الجهات بإحالة بيانات  الإيعازبوزارة الداخلية مخاطبة  .11

وطنية وأرقام إدارية الى مركز  الموظفين الذين منحت لهم أرقام

  .ماليةالتوثيق والمعلومات بوزارة ال
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إحالة النموذج الخاص بحصر ب اليالعوزارة التعليم مخاطبة  .12

الطلبة المستفيدين من المنح الدراسية وتقديم أرقامهم الوطنية 

 .للاعتماد عليها

مخاطبة كافة الوزارات والجهات العامة بسرعة استيفاء بيانات  .13

قام الوطنية للعاملين التابعين لها وإحالتها لمركز المعلومات الأر

 .ماليةوالتوثيق بوزارة ال

، العمل  ماليةمخاطبة مركزي المعلومات والتوثيق بوزارتي )ال .14

بشأن التنسيق بما يكفل انسياب المعلومات والمستندات  والتأهيل(

 .المطلوبة لمعالجة الازدواج الوظيفي وإجراء المطابقة

لحكم االمفتي العام بشأن إصدار فتوى وبيان  مخاطبة السيد .15

 .الشرعي لمن يتقاضون مرتبات بالمخالفة

 تفعيل الرقم الوطني 

 أول : العمل بالرقم الوطني في صرف المرتبات 

  ماليةمركز المعلومات والتوثيق بوزارة ال  

متابعة مدي تقيد كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة بحالة ب

موظفيها وعامليها إلى المركز لإجراء المطابقة اللازمة بيانات 

دد الموظفين الذين تم أن ع والصرف وفق الرقم الوطني اتضح

 م 2015( ديسمبر 12إجراء المطابقة اللازمة لبياناتهم عن شهر )

وستة وستون ألف ومائتان وثمانية  ائةمليون واربعم (1,466,248)

( مليار 1,712,356,393) قدرها مالية بقيمةواربعون موظف 

وسبعمائة وأثنى عشر مليونا  وثلاثمائة وستة وخمسون ألفا  وثلاثمائة 

  -وثلاثة وتسعون دينارا  ولوحظ الاتي:
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قلة تردد مدير المركز علي مقر المنظومة للوقوف علي المشاكل  .1

 .يوميا بين العاملين والمراجعين التي تحدث

اختزال البيانات والمعلومات بمنظومة المرتبات في شخص  .2

و عدم أكليف من ينوب عنه في حالة غيابه ت مدير المركز وعدم

  تواجده للحصول علي البيانات والمعلومات اللازمة.

حضور  ةإلي لعمل بالمركز بشكل رسمي يحدداعدم تنظيم  .3

 رةالفتى الحاجة لخدماتهم في دالعاملين به وم وانصراف

 .المسائية

عدم وضع برنامج خلال أيام الأسبوع لإجراء المقابلات  .4

والمتابعات لأستقبال مندوبي الجهات والأخذ في الإعتبار بعد 

 .بعض منهمالالمسافة لدى 

عدم وجود موقع للاستفسار والمراجعة عبر شبكة المعلومات  .5

 الدولية.

تخصيص ثلاثة ايام فقط خلال الاسبوع للنظر في مشاكل القيام ب .6

 زاد من معاناة المواطنين.الموقوفة مرتباتهم  المراجعين

مقر دائم والاعتماد علي التأجير تسبب في اغلاق افتقار المركز ل .7

 .م 2015( لسنة 12)يوم خلال شهر  (25)المركز لأكثر من 

استمرارية العمل لضمان  عدم توفير مولد كهرباء لمقر المنظومة .8

  .أثناء انقطاع التيار الكهربائي

إتمام إجراءات المعاملات المحالة مراعاة الأولوية في  عدم .9

 .للمركز
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عدم إحالة بيانات الازدواج الوظيفي في حينها إلى مركز  .10

لاستكمال والتأهيل المعلومات والتوثيق بوزارة العمل 

 .فيالإجراءات اللازمة للقضاء على الازدواج الوظي

تأخر اتمام اجراءات العديد من المواطنين المترددين علي  .11

 .ر صرف مرتباتهمخٌ أٌ  المنظومة

عدم اجراء حصر دقيق لأعداد العاملين الذين تم احالتهم من قبل  .12

بعض الشركات والاكتفاء بشكل عام بالأعداد التي يتم معاينتها 

 ومطابقتها فقط.

التي تم ادخالها  جراء حصر دقيق للعقودلإعدم قدرة المركز  .13

 .م 2015 خلال عام

الرجوع للإدارات القانونية المختصة في تأخر إدارة المركز  .14

للوصول للرأي القانوني لمعالجة مشكلة صرف مرتبات شهداء 

القيمين والخطباء ومة ئالواجب وشهداء الوطن والمفقودين والأ

 .والوعاظ وبعض الفئات الأخرى

التي احيلت من الشركات العامة وما إحالة بيانات العاملين عدم  .15

 والتأهيل في حكمها لمركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل

 .للمنظومة الموحدة دعما  

عدم تحديد البيانات اللازمة للأجانب العاملين ببعض المرافق  .16

 .المستندات المؤيدة لذلك العامة والشهداء وإرفاق

ية والخزانة بوزارة بين المركز وإدارتي الميزانغياب التنسيق  .17

وإدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي  ماليةال

والجهات العامة عند إحالة المرتبات سبب في تردد أعداد كبيرة 
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من المواطنين على المركز للاستفسار على أسباب تأخر صرف 

 .مرتباتهم

في التنسيق مع وزارة العمل وكافة الجهات  ماليةتأخر وزارة ال .18

لعلاقة لتزويد منظومة المرتبات بالعاملين التابعين لكافة ذات ا

الجهات الغير ممولة من الخزانة العامة واصحاب المهن الحرة 

 دلة والمصحات والعياداتامن محرري العقود والمحاماة الصي

في العمل بين الجهات  الخاصة لكشف الازدواج والشركات

 .الممولة من الخزانة العامة والقطاع الخاص

إلى مركز  بيانات موظفيها تسليم في تأخر بعض الجهات العامة .19

 المعلومات والتوثيق.

لكشوفات ل ا  وفق م 2015صرف مرتبات شهر مارس لسنة  .20

مرتبات  معالمحالة من الجهات العامة دون مطابقتها ومقارنتها 

مفتوحا  أمام تلك  مما ترك الباب م 2015لسنة شهر فبراير 

 .وإحالتها للمركز ات جديدةعمل وتعيينالجهات في إبرام عقود 

تأخر بعض الجهات العامة في مراجعة إدارة الميزانية بوزارة  .21

حول المتغيرات الطارئة بمرتبات موظفيها قبل إشعارها  ماليةال

 من مصرف ليبيا المركزي بوصول الحوالة الخاصة بالمرتبات.

ا : الزدواج الوظيفي  ثانيا

لوحظ والتأهيل بمتابعة مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل 

 -الاتي:

عدد الازدواج الوظيفي للذين قاموا بتعبئة نموذج التسوية  اليأجم .1

بمركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل حتى تاريخ 

 وسبعمائة( خمسة وعشرين الف 25700) م 30/12/2015
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 مائتانعشر الف و ثمانية( 18274موظف تم تسوية أوضاع )

المعلومات والتوثيق  لمركز أحيلت بياناتهموأربعة وسبعون ، 

 للصرف. ماليةبوزارة ال

ان بعض ممن تحقق في شأنهم الازدواج  ىتجدر الاشارة ال .2

 الوظيفي لديهم ثلاث وظائف واكثر.

الدفاع بعد تفعيل الرقم الوطني  المقدمة لوزارة عدد الاستقالات .3

عشر الفا  وسبعمائة  ااثن( 12650) م 30/12/2015تاريخ حتى 

 استقالة.

بتفعيل الرقم الوطني في صرف المرتبات بمؤسسات الدولة نتج  .4

( أثنان وعشرون ألفا  ومائتان وثمانية 22258عن ذلك توفير )

 .م 31/12/2015وخمسون فرصة عمل حتى تاريخ 

ظيفي لدى باستغلال الازدواج الو الجهات العامة قامت أغلب .5

بعض موظفيها بإبرام عقود عمل وإصدار قرارات تعيين جديدة 

تحت تصرف الخدمة  ناليللمحدون إعطاء الأولوية في ذلك 

جديدة بالرغم من الأزمة  ماليةمحملة بذلك الخزانة العامة أعباء 

 (12التي تمر بها الدولة وكل ذلك بالمخالفة للقانون رقم ) ماليةال

بإصدار قانون علاقات العمل وقانون الميزانية  م2010لسنة 

   .م 2015( لسنة 9العامة رقم )

من خلال مراجعة المستندات المقدمة لمركز المعلومات والتوثيق  .6

بوزارة العمل تكشفت جملة من الملاحظات كانت سببا  في تأخر 

مرتباتهم لعدة  تعطل صرف اليوبالتإتمام إجراءات مقدميها 

 - تي :الآ أشهر نوجزها في
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تردد أصحاب التسويات بأنفسهم على مركز المعلومات  -

تأهيل لمعالجة أوضاعهم والتوثيق بوزارة العمل وال

مما تسبب في ازدحام وعرقلة العاملين بالمركز  الوظيفية

مهام المناطة بهم ، نتيجة عدم وضع وزارة المن القيام ب

منظمة ومنتظمة خلال أيام الاسبوع بين  ةإليوالعمل برنامج 

مكاتب العمل بالمناطق ومركز المعلومات والتوثيق وتكليف 

مندوبين على تلك المكاتب لإتمام إجراءات تسوية معاملات 

   المواطنين لديهم

إصدار بعض مسؤولي الجهات العامة بالمناطق قرارات  -

الاشارة الاستقالة وإنهاء الخدمات الوظيفية للراغبين دون 

 .في ديباجتها إلى التخويل بالاختصاص

 سنة قالات يرجع تاريخها الىقيام بعض العاملين بتقديم است -

ومع ذلك تم إحالة بياناتهم وأرقامهم الوطنية إلى  م 2009

بحيث أدرجت في  ماليةمركز المعلومات والتوثيق بوزارة ال

 .قائمة الازدواج الوظيفي

مة بالمناطق باعتماد أختام قيام بعض مسؤولي الجهات العا -

والحكومة الليبية  اليالإنتقمشار فيها إلى المجلس الوطني 

 .المؤقتة

بعض مسؤولي الجهات العامة بالمناطق يكتفون بالختم على  -

 .قرارات انهاء الخدمات والاستقالة دون التوقيع عليها
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ا :    إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزيثالثا

 

 متابعة إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي للوقوفب

 م 2015المرتبات التي تم صرفها خلال العام  اليجمإعلى 

 -: الآتيلوحظ ،  والاستقطاعات

 

قبل  م 2015( لسنة 2،  1بلغت قيمة المرتبات خلال شهري ) .1

( 3,529,097,716تطبيق برنامج الرقم الوطني مبلغ وقدره ) 

وسبعة وتسعون  ا  ثلاثة مليار وخمسمائة وتسعة وعشرون مليون

 .ا  وسبعمائة وستة عشر دينار ا  ألف

من م 31/12/2015( وحتى 3قيمة المرتبات من شهر ) اليإجم .2

وقدره  تاريخ العمل بالرقم الوطني في صرف المرتبات مبلغ

( ستة عشر مليار وسبعمائة وثمان 16,778,143,970)

وتسعمائة وسبعون  ا  ومائة وثلاثة وأربعون ألف ا  وسبعون مليون

 ا  دينار

وقدره  بلغ م 2015تبات والاستقطاعات خلال سنة المر اليإجم .3

( عشرون مليار وثلاثمائة وسبعة مليون 20,307,241,686)

 .ا  وستمائة وستة وثمانون دينار ا  ومائتان وواحد وأربعون ألف

مبلغ وقدره بلغت قيمتها  م 2014سنة خلال المرتبات  اليإجم .4

واثنان  وستمائة ا  ( ثلاثة وعشرون مليار23,632,203,092)

 ا  واثنان وتسعون دينار الافومئتان وثلاثة  ا  وثلاثون مليون

يتضح  م 2015وسنة  م 2014وبمقارنة بين مرتبات سنة 

( ثلاثة مليار وثلاثمائة 3,324,961,406وقدره )لفارق مبلغ ا

ون الفا  واربعمائة واربعة وعشرون مليونا  وتسعمائة وواحد وست

  .%(14.1)بنسبة انخفضت قيمة المرتبات  بحيث وستة دينار
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ا:   تحت تصرف الخدمة  ناليالمحرابعا

 الاتي:  لوحظ متابعةمن خلال ال

عدد لمنظومة )فائض الملاك( المسجلين با ناليالمح اليإجم .1

 .وثلاثمائة وخمسة ألافاربعمائة وسبعة ( 407305)

( 332595) عــدد الموقوف مرتباتهم مــن فائض المــلاك .2

 وخمسمائة وخمسة وتسعون ا  واثنان وثلاثون الف ثلاثمائة

 –استقالات  –جهات مختلفة  إلىلأسبـاب مختلفة منها )تنسيب 

 ..الخ (. قم الوطنيعدم تقديم الر

 م 2015لسنة عدد من صرفت مرتباتهم خلال شهر نوفمبر  .3

مع  وخمسمائة وستة وتسعون ، ا  ربعة وسبعون الف( أ74596)

( لازالت تحت 113( لعدد )039إضافة ملحق سمي بمجموعة )

شهر  إلى يناير اجراءات الصرف لاحتساب مستحقاتهم من شهر

( 74709) العدد اليإجمبحيث يصبح  م 2015اكتوبر لسنة 

 .من فائض الملاكاتمحال أربعة وسبعون ألفا  وسبعمائة وتسعة 

 استقالة.( 1073) فائض الملاكمن  عدد الاستقالات .4

تجاوز تحت تصرف الخدمة لمدة  ناليالمحتأخر صرف مرتبات  .5

 .ستحقاقهاا موعدن ــع الشهر

عدم تفعيل العمل بإعطاء الاولوية في التعاقد او التعيين للجهاز  .6

تحت تصرف الخدمة ممن تتوفر فيهم  ناليللمحالاداري للدولة 

بملاكات الجهات الشاغرة لشغل الوظائف  الاشتراطات المطلوبة

 ىجهات اخر إلىاو  ةإعادتهم لجهات عملهم السابقالعامة أو 

بنفس الوحدات الادارية التي كانوا يعملون بها كما هو منصوص 
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 م2010( لسنة 12( من القانون رقم )169ـ 168عليه بالمواد )

 علاقات العمل. بإصدار قانون

لمنسبين للعمل بالجهات العامة ل ماليةالجراءات الاتأخر اتمام  .7

  .صرف مرتباتهم من جهات اعمالهم مباشرةتبحيث 

ا : المح  افظ الستثماريةخامسا

والاجتماعي بشأن  متابعة صندوق الإنماء الاقتصاديمن خلال 

 -: الآتي لوحظالمحافظ الاستثمارية ، 

 

( 103127عدد المحافظ الاستثمارية )فئة عمل حر( ) اليإجم .1

 مائة وثلاثة ألاف ومائة وسبعة وعشرون محفظة.

( 84500) ما تم صرفه طبقا  لمنظومة الرقم الوطني اليإجم .2

 وخمسمائة محفظة. ا  أربعة وثمانون ألف

خمسة عشر ( 15316عدد المحافظ التي تنازل عنها أصحابها ) .3

 وثلاثمائة وستة عشر محفظة. ألفا  

تأخر اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الممتنعين عن تقديم  .4

أثنان وعشرون ألفا ومائة ( 22184لعدد )الوطنية  ارقامهم

 .إستثمارية ب محفظةوأربعة وثمانون صاح

في صرف التوزيعات الشهرية علي حساب العوائد  تعثرال .5

لأصحاب المحافظ الاستثمارية المستوفية لبيانات الرقم الوطني 

منح لأصحاب المحافظ هو شهر يونيو لسنة حيث كان أخر شهر 

  .م 2014
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المحافظ  لمشاكل تأخر مجلس الوزراء في وضع الحلول .6

استمرار تراكم الاستحقاقات على  ترتب عليهالاستثمارية 

 الصندوق وعجزه عن سدادها.

ا: الموظفون الذين  لم يتم منحهم أرقام وطنية  سادسا

  -من خلال المتابعة  لوحظ الاتي:

وجود العديد من الموظفين بالجهات العامة تم إيقاف صرف 

تمت  ةاليالإشكمرتباتهم لعدم منحهم أرقام وطنية ولمعالجة هذه 

الأمر  هإليمخاطبة مجلس الوزراء بضرورة تطبيق القانون المشار 

( 143الذي ترتب عليه قيام مجلس الوزراء بإصدار القرار رقم )

 م 2015( لسنة 102م في القرار رقم )بتعديل حك م 2015لسنة 

بمنح الأذن لمصلحة الاحوال المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة 

 .لذوي السجلات المؤقتة ماليةدارية والالإ ةاليالإشكلمعالجة 

 تعلى ذلك قامت مصلحة الأحوال المدنية بتشكيل لجنة تول وبناء

مراجعة السجلات المؤقتة وسجلات الحصر السابقة والتأكد من 

قيدهم بسجلات القيد وصرف مستخرجات من السجلات المؤقتة 

د والإدراج والمراجعة مع المنظومة السابقة مع صرف أرقام قي

 )رقم إداري(. وربط المنظومة في السجلات المدنية

 

مع كل من مركز المعلومات  الرقم الإداري بمتابعة موضوعو

  ة ، لوحظ الآتي :ومصلحة الأحوال المدني ماليةوالتوثيق بوزارة ال

عدم التنسيق بعمليات المطابقة للأرقام الإدارية الممنوحة بين   .1

 .المركز والمصلحة
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الأمر الذي  أرقام وطنيةووجود حالات صرفت لها أرقام إدارية  .2

يؤدي إلى احتمال ظهور ازدواجية في صرف المرتبات بسبب 

 .وجود رقم وطني ورقم إداري لنفس الشخص

مخاطبة الجهات ذات العلاقة بتوخي الدقة والحرص اللازمين   .3

وإجراء المطابقة بمشروع الرقم الوطني للحالات قبل منح الرقم 

 .الإداري

ا : المنظومة اللكترونية الموحدة لتنظيم سوق العمل الليبي   سابعا

الجهات العامة والخاصة بإحالة بيانات موظفيها  متابعةمن خلال 

 الآتي : وعملها لوحظ 

الاهتمام اللازم من  الالكترونية الموحدة عدم ايلاء المنظومة .1

 .توفير الامكانيات البشرية والمادية

)مؤجر( مما يجعل عمل المنظومة  الاعتماد علي مقر مؤقت .2

 عرضة للتوقف عن العمل.

بإحالة بيانات  ماليةعدم قيام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة ال .3

كافة الموظفين والعاملين التابعين لكافة الجهات الواردة بمنظومة 

المرتبات للمنظومة الموحدة بمركز المعلومات والتوثيق بوزارة 

 .الليبي سوق العمل لتنظيمالعمل والتأهيل 

تزويد عام والخاص لقطاعين الا تفرض علي ةإليوجد تلا  .4

المتغيرات التي طرأت علي الموظفين بكافة  المنظومة الموحدة

 والعاملين التابعين لها.

لا يوجد الزام يفرض علي غرفة التجارة ولجان منح التراخيص  .5

العقود ـ المحاماة ـ المصحات ـ العيادات   محرري) لكافة المهن
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 د مركزي... الخ( تزوالشركات الخاصة بكافة أنواعها -دلة يالص

مينها ضبالبيانات المطلوبة لتالمعلومات والتوثيق بوزارة العمل 

 بالمنظومة الموحدة لتنظيم سوق العمل الليبي 

عدم تقيد اغلب الجهات العامة بشرط موافقة مكاتب التشغيل علي  .6

طلبات التعاقد والتعيين لتزويد المركز بالبيانات اللازمة 

 لتضمينها بالمنظومة الموحدة.

ا :   التوصياتثامنا

لازدواج الوظيفي الإنجاح العمل بالمنظومة الموحدة و محاربة 

تنظيم سوق العمل والازدواج في العمل بين القطاع العام والخاص ول

 -الاتي : نوصيالليبي 

 

( لسنة 12تعديل بعض القوانين وعلى الأخص القانون رقم ) .1

 بإصدار قانون علاقات العمل والقانون التجاري وقانون م2010

المصارف بحيث يتم تضمينها اشتراط الموافقة على شغل 

الوظائف بكافة الجهات العامة والعمل بالجهات الخاصة إلا بعد 

نتهاء اخطارها بإتزويد المنظومة الموحدة بالبيانات المطلوبة و

 .لديها لأي سبب كان نخدمات الموظفين أو العاملي

امة او خاصة( عاعتماد أي ميزانية لأي جهة كانت )تعليق  .2

 تزويد المنظومةعلى شرط وعلي وجه الخصوص الباب الاول 

 بالبيانات المطلوبة علي القوة البشرية لتلك الجهة.

تعديل كافة الهياكل التنظيمية لكافة الجهات بحيث تمنع اجراء أي  .3

لا بعد إالعاملين لديها الموظفين أو تغيير بالزيادة علي عدد 

 والتأهيل ت والتوثيق بوزارة العملالتنسيق مع مركز المعلوما

 لتزويد المنظومة الموحدة بالبيانات اللازمة.
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بضرورة تزويد المنظومة الموحدة بكافة  ماليةوزارة ال إلزام .4

الأخرى الواردة بمنظومة بيانات الموظفين والعاملين والفئات 

 المرتبات.

 التحقيق

 القضايا: ول أ

بالتحقيق في المخالفات التأديبية المنسوبة  الهيئة طار دورهإفي 

للخاضعين لرقابتها بالأجهزة التنفيذية للدولة وفقا  لقانون انشائها والنأي 

في  ومن تجاوزات وانحرافات واستغلال  هابوشيبالوظيفة العامة عما 

وحمايته والذي هو واجب الجميع فقد المحافظة على المال العام سبيل 

وقد تم التصرف  قضية( 430في عدد ) ىالدعو تم التحقيق ومباشرة

 .( قضية275في عدد )

 أن القضاياجراءات المتخذة بشالإ

فيما يتعلق بالشق لى النيابة العامة ا( قضية 213حالة عدد )إم ث - أ

  -: ةاليالتوالتي تشكل في مجملها شبهة جنائية بالجرائم  الجنائي

 .المال العام الإهمال والتقصير في حفظ وصيانة .1

 .التزوير في الوثائق الرسمية .2

 .استعمال الوثائق الرسمية والعرفية المزورة .3

 المخصصة له. الأغراضالمال العام في غير  استخدام .4
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 .اختلاس الأموال العامة والاستيلاء عليها .5

 .الإضرار به أوإساءة استعمال سلطات الوظيفة لنفع الغير  .6

 .الإهمال في أداء الواجبات الوظيفية .7

  -يبي :الشق التأد - ب

وزير العدل فيما يتعلق بمحرري  إلى( قضايا 6حالة عدد )إتم  .1

 العقود.

 ماليةالمجالس التأديبية للمخالفات ال ىلإ( قضية 227يل عدد )أح  .2

 .( متهما  611اتهم فيها عدد )

على اتهم فيها لأمجلس التأديب ا ىلإ( قضية 33حيل عدد )أ  .3

 .( متهما  94)

المجالس التأديبية المختصة اتهم فيها  ىلإ( قضية 15أحيل عدد )  .4

 .متهما    25

 .( قضية23)في عدد  ىإصدار امر بالأوجه لإقامة الدعوتقرر   .5

 الاعلى  بشأن القضايا المحالة إلى مجلس التأديب صدرتوقد   

 مجالس التأديب المختلفة معاقبة عدد من المتهمين بعقوبةوال

  .. (.الحرمان من الترقية –م من المرتب الخص - اللوم -)الإنذار
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 :المواضيع ثانيا

( موضوعا  305بلغ عدد المواضيع المعروضة على التحقيق )

( مواضيع 244( متداولة من السابق وعدد )61منها عدد )

 -: اليالتعلى النحو  الهيئةوردت خلال الفترة وقد تصرفت فيها 

 .( موضوعا  للنائب العام للاختصاص37أحيل عدد ) .1

 لديوان المحاسبة للاختصاص. ( موضوعا  13) أحيل عدد .2

 .رقام قضاياأ( موضوعا  189تم منح عدد ) .3

 .( مواضيع6تم حفظ عدد ) .4

 القضايا التي تم الفصل فيها من مجالس التأديب  ثالثا :

 .( قضية29تم الفصل في عدد ) .1

ا :  المخاطباترابعا

( 90ن المعالجة الإدارية في عدد )أمخاطبة بعض الجهات بشتم  .1

 قضية وموضوع.

 -: والبلاغات الشكاوى

ات لاغالتظلمات وب و وىاشك( 1768) عدد الرقابة هيئة إلى ورد  

       هذه الشكاوي تلخصتو اللازمة القانونية الإجراءات بشأنها اتخذت

 : الآتي و التظلمات والبلاغات في
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 .التقصير في حفظ وصيانة المال العام .1

 .المال العام استغلال الوظيفية والاستلاء على .2

 .قرارات النقل .3

  اصدار قرارات الاستقالة الاعتبارية .4

 .تجزئة عقود تنفيذ المشروعات .5

 .فتح حسابات مصرفية بالمخالفة .6

 .الميزانية والحسابات والمخازن مخالفة احكام لائحة .7

 .عدم صرف المرتبات والتأخر فيها .8

 التأخر في تسوية الاوضاع الوظيفية  .9

 .عدم الحصول على تعويضات .10

 .الترقية بالمخالفة .11

 ن الملاحظات الواردة بالتقريربشأالإجراءات التي قامت بها الهيئة 

 والجهات والوزارات ، الوزراء مجلس الإدارية الرقابة هيئة خاطبت

 عليها المسجلة المختلفة والظواهر ، الملاحظات معالجة نأبش التابعة

  وكذلك عممت الهيئة قبل من المتابعة جاري مراسلة( 2409) بعدد وذلك

 -:تي لآملة من المناشير تتعلق باجُ 

صرف مرتبات موظفي الدولة عن طريق منظومة الرقم الوطني  .1

 .م 2014( لسنة 8عملا  بالقانون رقم )
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إسهاب الجهات العامة والدوائر الحكومية في اصدار قرارات  .2

 .الايفاد في المهام الرسمية بالخارج

 ذبن والدوائر الحكومية لقراراتاصدار الجهات العامة  .3

 .لشغل الوظائف دون مراعاة الشروط المقررة الموظفين

 الاشخاص مع بالتعاقد إنتشار ظاهرة قيام الجهات العامة .4

   .و ضمانيةأالمنتفعين بمعاشات تقاعدية 

الاجراءات التي تتطلب العمل بها حيال تسوية حالات الازدواج  .5

 .الوظيفي

 الاداري للجهات العامة ومحاولة التصديتفشي ظاهرة التسيب  .6

 .لها بمواكبة التطور العلمي وبعمل نظام البصمة الالكترونية

والملفات المتعلقة بالعمل  الاهتمام بحفظ المستندات والوثائق .7

 ومواكبة التطور التكنلوجي او حفظها إلكترونيا.

انتشار ظاهرة اعتصام الموظفين بالجهات العامة والتأكيد على  .8

( 65ممارسة حق التظاهر السلمي وفقا  لإحكام القانون رقم )

 .م 2012لسنة 

 الظـواهـر العـامــة

  .الرقابة الداخلية بكافة الجهات ةأنظم ضعف .1

وعدم تسكين عدم تحديث الهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية  .2

بأغلب  للمؤهلات والتخصصات والخبرة العاملين وفقا  

 مؤسسات الدولة.
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غياب الخطط السنوية لأغلب الوزارات والجهات التابعة لها مما  .3

 .قيامها بالعمل وفقا  لما يفرضه الواقع من أحداثترتب عليه 

ظاهرة التسيب الإداري في أغلب أجهزة  راستمرار انتشا  .4

 .الدولة

تجول العديد من المركبات الخاصة والحكومية بدون لوحات  .5

ساهم مما حكام قانون المرور معدنية وبزجاج معتم بالمخالفة لأ

 .في ارتفاع معدلات الجريمة

تشكيل لجان للعطاءات والمشتريات و لجان شؤون العاملين  .6

للقوانين واللوائح  بأغلب الجهات والوحدات الإدارية بالمخالفة

 .المنظمة لذلك

 -السطو المسلح والسلب لمقرات وممتلكات الدولة )المصارف  .7

وجود خطط أمنية وإجراءات  شركات النفط( وغيرها دون

 .رادعة للقضاء على هذه الظاهرة

نقص المعلمين في بعض التخصصات والأثاث المدرسي  .8

 في بعض المؤسسات التعليمية. والمعامل والفصول الدراسية

والسلف واستخدامها كأسلوب  ماليةالتوسع في صرف العهد ال .9

الصرف والتهاون في تسويتها بالطرق القانونية  باليأسمن 

 .وعدم إخضاعها للتدقيق والمراجعة

عدم تناسب المؤهلات العلمية والمهنية لشاغلي الوظائف  .10

القيادية بأغلب مؤسسات الدولة وعدم مراعاة مبدأ الخبرة 

 .والكفاءة
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تعيين وتسمية بعض رؤساء مجالس الإدارة بالهيئات  .11

للتشريعات الأجهزة العامة بالمخالفة والمؤسسات والمصالح و

 المنظمة لها.

للدولة  الماليعدم مراعاة الضوابط المبينة بالقانون  .12

 ين.الماليوالمنشورات الصادرة بشأن ترشيح المراقبين 

إرتفاع الأسعار وعدم تفعيل القوانين لحماية المستهلك في ظل  .13

غياب الأجهزة الضبطية الموكل لها متابعة تنفيذ هذه 

  .التشريعات

غياب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لمراقبة المنافذ البرية  .14

والبحرية والجوية لمنع تهريب السلع ودخول مواد غير مطابقة 

 .للمواصفات الليبية

للتخلص من  عدم توفير محارق طبية بأغلب المستشفيات .15

المخلفات الطبية وإلقائها بالمكبات العمومية مما يؤدي إلى تلوث 

 البيئة وانتشار الأمراض.

الإهمال في وضع حد لارتفاع أسعار الأدوية والمعدات الطبية  .16

  .وتقديم الخدمات العلاجية بالمستشفيات والمصحات الخاصة

تدهور الوضع الصحي بشكل خطير بالبلاد بسبب النقص الشديد  .17

الطبية ولقاحات  لاليوالمحفي الأدوية ومستلزمات التشغيل 

مما أدى إلى  لعناصر الطبية والطبية المساعدةالأطفال ونقص ا

 .إقفال بعض المستوصفات والمراكز الصحية

الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ولساعات طويلة وتأثير ذلك  .18

 .على الخدمات العامة
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ين بأغلب الأجهزة التنفيذية في الماليإشراك الكثير من المراقبين  .19

ت تنفيذية وتقاضيهم نظير لجان متعددة الأغراض والقيام بعمليا

إن تفقدهم الحياد  وعينية والتي من شأنها ماليةذلك مزايا ومنح 

 .ةليوالاستقلا

الاعتداء على المخططات العامة للمدن والقرى فضلا  على  .20

انتشار ظاهرة البناء العشوائي على الطرق العامة والمناطق 

متابعة في  والمناطق الخضراء والساحات والإهمال الزراعية

 المخالفات وعدم تطبيق التشريعات النافذة.

 ماليةإبرام عدد كبير من عقود عمل دون توفر التغطية ال .21

( 9اللازمة بأغلب أجهزة الدولة بالمخالفة لأحكام القانون رقم )

، بشأن اعتماد الميزانية العامة واللائحة التنفيذية  م 2015لسنة 

 بإصدار قانون علاقات العمل.  م2010( لسنة 12للقانون رقم )

المصروفة خلال السنة  ماليةعدم تسوية بعض العهد ال .22

والسنوات السابقة بالمخالفة للائحة الميزانية والحسابات 

 والمخازن.

التأخر في إعداد الميزانيات العمومية والحسابات الختامية  .23

لبعض أجهزة الدولة والتراخي في تحصيل الديون المستحقة 

 من سنوات سابقة. والمرحلة

 

التقرير انتهى  


